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ملخص البحث

هذه الدراســة عبارة عن رؤية معرفية اســتندت على الرؤية الكلية للمســلم، 

المرتكزة على التوحيد والاستخلاف والعدالة، وانعكاساتها على الاقتصاد الإسلامي 

وأهدافه. وتمثلت مشكلتها في قياس أثر الزكاة على تحقيق أهداف الاقتصاد الإسلامي 

في الســودان خلال الفترة من )2000 إلى 2015م(. وهدفت لرفع كفاية الزكاة في 

تحقيق أهداف الاقتصاد الإسلامي. 

وبالتركيــز على الرؤية المعرفية واســتخدام المنهج الوصفــي التحليلي، وطرق 

الإحصاء الوصفي،  وتطبيق طريقة المربعات الصغرى العادية )OLS(، على بيانات 

سلاســل زمنية لجباية الزكاة، وتوزيعهــا على المصارف، والناتــج المحلي الإجمالي 

الحقيقي بالســودان، خلصت إلى أن الزكاة في الســودان قد أسهمت بصورة جيدة 

في تحقيق أهــداف عدالة التوزيع، وتوفــر مصدر رزق كريم لمســتحقيها، وتلبية 

الاحتياجات الأساسية.  

وباســتخدام إجمالي قيمة الناتج المحلي الحقيقي الســنوي في الســودان كمتغير 

تابع، وإجمالي جبايــة الزكاة وتوزيعها على مســتحقيها كمتغيرين مفسرين،  أثبتت 
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الدراســة أن اثر جباية الزكاة على الإنتاج قد كان سالباً خلال هذه الفترة، في حين أن 

أثر توزيعها على مصارفها قد كان موجباً. لهذا أوصت الدراســة بتطوير تجربة توزيع 

الزكاة على مستحقيها، ودراستها دراســة علمية ترفع من كفايتها في تحقيق أهدافها 

وأهداف الاقتصاد الإسلامي.

•     •     •
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إن الانطلاق من رؤية معرفية إسلامية، تستند للرؤية الكلية للمسلم، للخالق، 

والإنســان والحياة، والعلاقة بين هذه العوالم، وتتخذ من التوحيد والاســتخلاف 

والعدالة متكأً في النظر للحياة الدنيا، من شأنه أن يسهل التعامل مع أقضية الاقتصاد  

الإسلامي مفهوماً وأهدافاً وتطبيقات في الواقع.

لهذا فإن هذه  الدراســة وهي تتناول الاقتصاد الإســامي ومفاهيمه الأساسية 

وأهدافه وأثر الزكاة على تحقيقها نظرياً وتطبيقياً  لم تركز كثيراً على المعالجات الفقهية 

واختلافات الفقهاء، لأنها اتجهت نحو المنحى المعرفي الذي ينظر للمسائل من منظور 

الرؤية الكلية للمسلم وليس الرؤية الفقهية.

 وتمثلت مشــكلة الدراســة في تحديد أثر الزكاة على تحقيق أهــداف الاقتصاد 

الإسلامي في الســودان، وتهدف لتطوير تجربة الزكاة ورفع كفايتها لتحقيق أهدافها 

وأهداف الاقتصاد الإسلامي.

 استخدم الباحث فيها عدداً من المناهج، كالمنهج الوصفي التحليلي، والإحصاء 

الوصفي، وطرق الاقتصاد القياسي

 )The Ordinary Least Squire Technique( حيثما كان المنهج مناسباً، كما 

اســتخدم برنامج التحليل الإحصائي للعلوم الاجتماعيــة، )SPSS(. واعتمد على 

مصادر البيانات الثانوية من كتب ومجلات وتقارير وإصدارات وغيرها وحاول أن 

يؤسس للجانب النظري منها ثم ينتقل إلى الجانب التطبيقي.
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وقد جاء تنظيم الدراسة كما يلي:

- الرؤية الكلية للمسلم وانعكاساتها على الاقتصاد الإسلامي.

- مفهوم وأهداف الاقتصاد الإسلامي.

- أثر الزكاة على تحقيق أهداف الاقتصاد الإسلامي.

- تجربة الزكاة في السودان وأثرها على تحقيق اهداف الاقتصاد الإسلامي.

•     •     •
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2- الرؤية الكلية للمسلم وانعكاساتها على الاقتصاد الإسلامي

تعددت تعبــرات الباحثين عن مفهوم الرؤية الكليــة، فمنهم من أطلق عليها 

الرؤية الكونية، أو الرؤية الفســلفة للنظام، أو مدلولات التوحيد،  لكنهم متفقون 

على أن الرؤية الكلية تجيب  معرفياً عن الأسئلة الفلسفية الكبرى، التي تحدد الخالق، 

والإنسان، والكون، حقيقة كل واحد من هذه العوالم الثلاثة، وطبيعة العلاقة بينها، 

وتجليات هذه العلاقة على الفعل الإنســاني بصورة عامــة، وفي المجال الاقتصادي 

بصــورة خاصة. وقد فصل بريمة، )2011م، ص، 5-44( في الرؤية الكلية مؤكداً 

أنها يجب أن تجيب عن مجموعة أســئلة تدور في مجملها حول حقيقة الأشياء وكيفية 

عملها والقيم الاخلاقية التي تحكــم حركتها وتفاعلاتها، مبيناً أن مصادر بناء رؤية 

العــالم في إطار النموذج التوحيدي تســتمد من الوحي الكريــم، والكون الطبيعي 

والاجتماعي، والتراث الإسلامي والكسب الإنساني.

ورؤية العالم التي ننطلق منها في هذا البحث لفهم معنى الدين في الاقتصاد، وكل 

الحياة، تقوم على ثلاثة مرتكزات، هي لب الدين الإســامي وجوهره الذي ينطلق 

منه، ومنها تحدد مقاصده ومنطلقاته، هذه المرتكزات هي التوحيد، والاستخلاف، 

والعدالة، والتوحيد ببســاطة يشــر إلى أن الله الواحد الأحد، هو خالق هذا الكون 

بــا حواه من مخلوقات، وهو مالك الملك، المســيطر، المدبر، المتفرّد بصفات الجلال 

والكمال، سيد الكون ولا يرتبط مع أحد مخلوقاته بصلة قربى أو نسب، إنما هو السيد 

وبقية المخلوقات عبيد له ســبحانه وتعالى، قال تعــالى : ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  

پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ﴾ 
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]الإخلاص: ١ - ٤[، وقال تعــالى ﴿ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  

ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ     ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅۅ  ۉ  
ۉ  ې   ې  ې  ېى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو    ئو    ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ           

ئۈ  ئۈئې  ئې     ئې     ئىئى   ئى  ی   ی﴾ ]البقرة: ٢٥٥[. 

أما الاستخلاف فيشير إلى أن الإنسان، مخلوق لله وعبد له، وخليفة له في الأرض، 

التي خلقت مواردها الطبيعية لأجل تكامله الروحي وســموه الإنساني، قال تعالى: 

ڀ   ڀ   ڀ   پڀ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ٱ  

ڤ   ٹ   ٹٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ  
ڤ  ڤ  ڤ  ڦ     ﴾ ]البقــرة: ٣٠[، وقال تعــالى: ﴿ئې  ئې     ئى  ئى  
بي   بى   بخبم   بح   بج   ئي   ئى   ئم   ئح   ئج   ی      ی   ی   ی     ئى  
تج    تح  تخ  تم  تى  تي  ثج  ثم  ثى  ثي  جح    ﴾ ]ص: ٢٦[، وقــال 

تعالى: ﴿ ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  

ې  ى  ىئا  ئا  ئە  ئە  ئو   ئو  ئۇ     ئۇئۆ  ئۆ    ئۈ  ئۈ  

ئې  ئې  ئې   ئى  ئى    ئىی  ی  ی  ی  ئج ﴾ ]إبراهيــم: ٣٢ 

- ٣٣[.  وأن الإنســان مأمور بعمارة الأرضٍ، وتحقيق مقتضى الاستخلاف، ومقصد 

وجوده في الدنيا عبادة الله وحده بلا إشراك لأحد غيره، قال تعالى: ﴿ ئە  ئە  ئو  

ئوئۇ  ئۇ   ئۆ    ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئىئى  ئى  ی  ی  ی        ی  
ئج  ئح  ئم  ئى  ئيبج  بح    بخ  بم  بى      ﴾ ]هــود: ٦١[، وقــال تعالى: ﴿ڄ   
ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ    چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ    ڃ   ڃ   ڄ   ڄ  

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ      ﴾ ]الذاريات: ٥٦ - ٥٨[. 
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]انظــر: )الفاروقي، 1982م، ص، 78-88، وبريمة، 2011م، ص، 44-5. 

 .273-256 ص،  1996م،  وشــابرا،،   .65-62 ص،  1995م،  وصديقــي، 

والموســوي،  1382هـ، ص، 13، والصفحــات 93-188. والصدر، 1987م، 

291-299، وباشا، 2014م، ص، 27-17([.

ووفقاً لباشــا )2014م(  فإن علاقة الإنسان بغيره من الناس تقوم على ركيزتي 

العدل والمســاواة بين جميع بني البشر على وجــه الأرض، قال تعالى: ﴿  ٱ  ٻ  

ٺٿ   ٺ    ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ     ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ  
ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ    ﴾ ]النساء:1[، قال تعالى: 

﴿ ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    ڍ  
ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ    ﴾ ]الحجرات: ١٣[.

 العدل والعدالة مبدأ ســامٍ وركيزة أساس في الدين الإسلامي وعنصر مهم في 

كل نواحي الحياة الاقتصادية والسياســية والاجتماعية وغيرها، وبدونه لا تســتقيم 

الحياة بل وقــد ينفرط عقد المجتمع، قال تعالى: ﴿  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  

ئۇ   ئو     ئەئو   ئە    ئا   ئا   ى     ېى   ې   ې   ې   ۉ    ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   

ئۇ           ئۆ   ئۆ    ﴾ ]النســاء: ٥٨[، وقــال تعالى: ﴿   چ  چ  چ  ڇ   ڇ  

ڈ   ڎڈ   ڎ   ڌ    ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ  
ژ  ژ     ﴾ ]النحل: ٩٠[، وقال تعالى: ﴿ ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  
ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ     ہ  ھ  
ھ     ھ  ھے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ     ﴾ 

]الحجرات: ٩[.
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 النصوص القرءانية ســالفة الذكر تشــر إلى أن العدل قيمــة مركزية في الدين 

الإســامي، في شــعاب الحياة كلها، وبتحكيم ميزان العدل في الاقتصاد يعود على 

المجتمــع خير وفير، وفي ظله تتعاظــم الدوافع والحوافز المفضيــة لتحقيق النهضة 

والاستقرار الاقتصادي.

والعدالة  الإسلامية كما يقرر شابرا، والموسوي، والفاروقي،  تتأسس على حقيقة 

أن الدين يســعى لتكوين مجتمع الإخوة، وأن جميع الناس عبيد لله يتســاوون أمامه 

فربهم واحد، وأصلهم واحــد قال تعالى: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  

پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    
ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ    ﴾ ]النســاء: ١[. ولذلك فإنهم يتساوون في الحقوق 
والواجبات ويتفاوتون في قربهم منه بعملهم الصالح لا بجنسهم ولونهم أو عرقهم، 

وطالمــا كان الأصل واحد والــرب واحد والوجهة والغاية مــن الخلق واحدة فإن 

تكويــن مجتمع متآخٍ خالٍ من الاختلالات والاضطرابات والطبقية يلزم أن تســود 

العدالة في هذا المجتمع وتصبح معياراً لكل شي.

وقد حظيت العدالة بعناية بالغة في الإســام، ذلك لأن السعي لتحقيق سعادة 

البشرية من ناحية، وحالة التســاوي الإنساني المســتندة لأصل النشأة والعبودية لله 

الواحد تصبح بلا قيمة إن لم تســد العدالة المجتمــع، وإن لم تزل كل مظاهر الظلم 

والتسلط والفوارق وأسباب التمييز، وإن لم تتم محاربة الفقر ومعالجة أسبابه ومعالجة 

كل أسباب عدم العدالة التي تخلق  في المجتمع طبقات يزدري بعضها بعضاً، ولشدة 

حرص الإسلام على تحقيق العدالة كان اشــراط ألا يكون المال دولة بين الأغنياء، 
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وبجانب اتخاذ وســائل تفتيت الثروة من زكاة وإرث وصدقات وغيرها، حرم كل 

ما من شــأنه أن يناقض مبدأ العدالة كالربا والاحتكار وأكل المال بالباطل، وغيرها 

وهذه كلها وسائل تســهم في تحقيق العدالة في الأموال والنشاط الاقتصادي، وكل 

أحكام المعاملات في الدين تسعى لتفتيت الثروة وليس تركيزها، )الترابي، 1984م، 

ص، 305(. 

إذا اســتبانت الرؤية الكلية»رؤية العالم« التي نتبناها في هذا البحث، واتضحت 

معالمها الثلاثة » التوحيد، والاســتخلاف، والعدالة«، فحري بنا أن نتجه نحو تبيان 

تجلياتها في شــأن المال والاقتصاد لنقرب مفهوم الدين فيهــا، وحدانية الخالق جل 

جلاله تؤكد بجلاء أنه الخالق والمالك الحقيقي لكل الموارد، والمتصرف فيها بأقداره 

وتقديراته، ﴿ حم  خج  خح  خم  سج  سحسخ  سم   صح  صم         ضج  ضح     ﴾ ]المائدة: 

١٢٠[، قال تعالى ﴿ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى  

ئا  ئا    ئە  ئە  ئو     ئو    ئۇ      ﴾ ]الفرقــان: ٢[، قال تعالى ﴿ۈ  ۈ  ۇٴ   
ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ىئا  

ئا  ئە  ئە  ئو   ئو  ئۇ     ئۇئۆ  ئۆ    ئۈ  ئۈ  ﴾ ]إبراهيــم: 

٣٢[ وهو الذي يرزق عباده منها كيف يشاء.

 والاستخلاف يؤكد حقيقة أن الإنسان مجرد خليفة في الأرض، وأنه مهما تملك 

من الموارد فإن ملكيته على سبيل الوكيل المستخلف، وعليه أن يتصرف في المال وفقاً 

لــروط المالك الحقيقي وتعليماته التي يحددها الديــن في الأموال، وعليه أن يوجه 

هذه الأموال للنفع الإنســاني العام، وأن حق التمتع بالموارد مكفول للجميع، وعلى 
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الجميع تســخيرها لما يحقق خير الناس جميعهم، ولما يشــبع حاجاتهم الأساسية دون 

تمييز على أساس الجنس أو اللون او الدين أو غيره. قال تعالى ﴿  ٿ  ٹ  ٹ  

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  
ڌ   ڍ    ڇڍ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چچ   ڃ   ڃ   ڃ     ڃ  
ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ      ڑ  ڑ         کک  ک  ک  گ  گ  گ  
گ  ڳ   ڳ  ڳ   ﴾ ]النــور: ٣٣[، وقال تعالى ﴿ ى  ئا   ئا  ئە    
ئە  ئو  ئو    ﴾ المؤمنــون: ٥٥، وقال تعــالى ﴿ک  گ  گ  گ  گ    
ڳ      ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ      ڱ ں ں ڻ﴾ ]الحديــد: ٧[، هذه 
الآيات جميعها تشــر إلى أن الدين يؤكد بجلاء ان المال مال الله والبشر مستخلفون 

فيه، ووفقاً لشــابرا فإنّ الاستخلاف يوجب أن يتصرف الخليفة في هذا المال بما يحقق 

مصلحة جميع الخلفاء، وبالتــالي فإن الدين يتجه بكلياته لتحقيق العدالة الاقتصادية 

الاجتماعية استناداً لهذه المبادئ الثلاثة التي تكوّن رؤية المسلم للعالم.

 وبجانب ذلك يقرر شــابرا أن الاســتخلاف يتجلى في الاقتصاد في الإخوة بين 

جميع البشر، وأن الحياة تكون متســقة مع مفهوم الاســتخلاف إذا كانت متواضعة، 

بالإضافة للحرية البشرية بحيث يتســاوون في الخضوع لله وحده )شابرا، 1996م، 

ص، 267-256(.

 والعدالة التي يؤســس لها الديــن في المال والاقتصاد، عدالــة غير مخصوصة 

بالمســلمين دون سواهم، ذلك أن ســنن الله تعالى في كونه وسلوك مخلوقاته بما فيها 

الإنســان تطبق على الخلق جميعاً دون استثناء بسبب الدين، اللون أو الجنس، )دنيا، 
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2001م، ص، 96 -110(، : قال تعالى ﴿ ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ھ  ھ  ھ  ے   
ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ     ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   
ۅ    ﴾ ]البقــرة: ٢١ - ٢٢[ قال تعالى  ﴿  ئۈ  ئې  ئې    ئې  ئى  ئى  ئى  ی  
ی   ی    ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بحبخ  بم  بى   بي               تج     تح  تخ  

تم  تى      تي  ثجثم  ثى            ثي         ﴾ ]البقرة: ١٢٦[. 

والآيتان السابقتان تشيران بجلاء إلى أن الأرض والسموات وما يخرج أو يتنزل 

منهما من رزق، لا علاقة له بتصنيفات البشر من جنس ولون وعرق ودين وإنما لكل 

الناس، ولعل الأمر أوضح في الآية الثانية إذ يناجي إبراهيم عليه السلام ربه أن يرزق 

المؤمنين من أهل مكة من الثمرات والله يشــر بجلاء ووضــوح أن الثمرات رزق 

مساق لجميع الناس حتى من كفر، باعتبار أنها من متاع الدنيا اللازم لحياة الناس.

وطالما كان الرزق وكل الموارد مســخرة لبني البشر جميعهم فإن عدالة الدين في 

الاقتصاد غير مقصورة على من يدينــون دين الحق، وإنما لكل من عاش في المجتمع 

مهــا كان اعتقاده فحق له أن يجد العدالة في النشــاط الاقتصادي بما يحقق له الحياة 

الكريمة )ومن كفر فأمتعه قليلًا(، ولذللك فإن النشاط الاقتصادي  في ظل توجيهات 

الدين يجب أن يتجه نحو غاية كــرى، وهدف محوري هو إقامة العدالة الاقتصادية 

الاجتماعية في المجتمــع، ولعل ذلك يتبدى في أهمية أن يحقق النشــاط الاقتصادي 

لجميع الناس حيــاة كريمة يجدون في ظلها من كســبهم أولاً ومن ترتيبات الضمان 

الاجتماعــي ثانياً ما يحقق لهم الحياة الكريمة، بتوفير ضروريات هذه الحياة في جانبها 

المادي والروحي معاً لكل الناس، من مسكن وملبس ومشرب وتعليم وصحة.
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إن تحقيق العدالة الاقتصادية- الاجتماعية وإن كان هدفاً مهمًا للاقتصاد الإسلامي 

فهو وسيلة لتحقيق غايات أكبر في المجتمع؛ تلك الغايات التي اصطلح عليها بالمقاصد 

الضرورية للشريعة الإســامية، وهي كما يقرر غير ما واحد من العلماء بأنها ما تقوم 

عليه حياة الناس الدينية والدنيوية، وإذا فقدت اختل نظام الحياة، وفســدت أحوال 

الناس، وتنحصر في خمســة أشياء؛ هي حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال، 

اتِ وَهِيَ أَعْلَ مَرَاتبِِ الُمناَسَــبَاتِ، )انظر:ابن  ورِيَّ ُ وهذه الَمقَاصِدِ الخمَْسَــةِ مِنَ الضَّ

قدامة، ت، 620هـ، ج280/2، والآمدي، ت،631هـ، ج274/3، والشاطبي، 

ت790هـ، ج20/2(. وكما يقول شــابرا فإن الحفظ لا يعني أن تظل هذه المصالح 

كما هي وإنما ان يتم تعهدها باســتمرار وتطويرها حتى تصل المستوى المثالي وتسهم 

أيجاباً في رفع مستوى الرفاه العام للمجتمع، )شابرا، 2005م، ص، 161(.

 وإن كان بعض علماء الشريعة قد جعلوا المقاصد الخمس المذكورة أعلاه فقط هي 

الضروريات حين أسموها المصالح الضرورية الخمس، وبعضهم جعلها مرتبة ترتيباً 

ثابتاً » الدين، النفس، النسل، العقل ثم المال« لا يتغير في كل الأحوال، ثم جعلوا كل 

يَّةِ » )أبوغدة، 2003م، ص، 30-35(،حينما  ما عداها إما حاجياً أو تحســينياً« التَّتمِِّ

تكلموا عــن مراتب المصالح الشرعية للناس التي ســعت الشريعة لتحصيلها لهم، 

فقالــوا هي الضرورات، الحاجات ثم التحســينات، وقــروا الضرورات على ما 

ذكرنا.

في الواقع حتى الضروريات  أو المصالح الخمس يمكن أن يتغير ترتيبها في سلم 

الأولويات في داخل الضروريات، كما في قولــه وليس حفظ الدين دوماً مقدم على 
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النفس، فقد يضمر المرء الإســام ويعلن الكفر حفظاً لنفســه كما قال تعالى: ﴿  چ  

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  
ژ  ژ  ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ گ گ﴾ ]النحل: 
١٠٦[، لذلك ربما خضت ترتيب المصالح الضرورية لظروف المكلفين، فإذا اســتقر 

ذلك يمكن أيضاً أن يتم حفظ الضروري لكل مقصد من هذه المقاصد ثم الضروري 

للمقصــد الذي يليه وهكذا ومن بعد الانتقال لبقية المصالح بحســب ترتيبها، فإذا 

تم حفظ الضروري لجميع المقاصد انتقــل بترتيبها الأولوي انتقل لتوفير حاجيات 

حفظها بنفس الطريقة، ثم تحسينياتها إعمالاً لفقه الأولويات ووضع الأمور في نصابها 

الصحيح وأهميتها بحسب واقع الحال )انظر: معلى، 2010م، ص، 101-75(. 

ففي ظل نظام اقتصادي متدين بدين الحق، يجب أن يتجه النشــاط الاقتصادي 

لتوفير ضرورات الحياة الكريمــة من مأكل وملبس ومشرب وصحة وتعليم. وكل 

النشــاط الاقتصادي يجب أن يعبر عن كما يخــدم المقاصد الشرعية بترتيب أولوياتها 

ضرورية وحاجية وتحسينية فيما بينها وفيما يحقق إشــباعها أيضاً، كما يراعي العدالة 

المرجــوة في التوزيع بين جميع أفــراد المجتمع بحيث لا يضــام فقير ولا يموت من 

لا يملك القدرة على الكســب بسبب الجوع والمســغبة، )انظر: إبراهيم: 2004م، 

ص، 72(. 

تحقيق المقاصد والاستهداء بالرؤية الكلية للمسلم، يجعل من النشاط الاقتصادي 

للمجتمع ســاع بجدية لتحقيق الكفــاءة وهنا ليس بالــرورة أن تكون الكفاءة 

المعدلات العالية من النمو، بل المعدلات المناســبة لحاجة المجتمع وإشباع الحاجات 
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الأساسية اللازمة لحفظ المقاصد والمصالح الضرورية بلا تبذير، مع رعاية مرتبة هذه 

المقاصد، ومراتب الحاجة المشبعة ضرورية وتحسينية، وهذا لا بد أن يكون مصحوباً 

بالعدالة وليس الكفاءة فقط.

الخلافة والعدالة كما يقرر شــابرا 1996م، تتحقق مــن خلال تحقيق المقاصد، 

والتي حصرها في تلبية الحاجات الأساسية للجميع تمشياً مع طابع الإخوة والعدالة، 

والموارد التي هي أمانة. وتوفير مصدر رزق شريف لكل قادر على الكســب وتغطية 

حاجة أصحاب الأعذار من قبل الدولة والمجتمــع بلا من ولا أذى. والتركيز على 

التوزيع العــادل للدخل والثروة.  بالإضافة لتحقيق النمو المناســب للاحتياجات 

والاســتقرار الاقتصادي المســتدام في المجتمع على قدر عال مــن الأهمية لتحقيق 

الاستخلاف، والعدالة.

نخلــص من المناقشــة الســابقة إلى أن الرؤيــة الكلية وكذا مقاصــد الشريعة 

أو المصالــح الضرورية الخمس، توجــب أن يحقق الاقتصاد العدالــة الاقتصادية 

الاجتماعية في المجتمع، وأن يجد كل شــخص ما يجعله يعيش في قدر مناســب من 

الكرامة الإنسانية، وأن كل نشــاط اقتصادي لم يفلح في تحقيق هذا الهدف يكون قد 

انحرف عن المثال المنشــود. وأن السعي نحو تحقيق العدالة الاقتصادية الاجتماعية، 

وأن هذا المعنى يجب ان يظلل كافة أوجه النشــاط الاقتصــادي، للمجتمع بأسره، 

وكل العلاقات الاقتصادية بين مكوناته، لأنه كما ســبق أن أفراد المجتمع متساوون 

في الفرص وأن الإســام يلزم الجميع بالسعي نحو تحقيق العدالة في كسب المعاش، 

والانتاج والاستثمار والاســتهلاك والتملك والتصرف وتحقيق الدخول والتوزيع 
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وفي كل أوجه النشــاط الاقتصادي الفردي والجماعي، ذلك أن الدين شــامل لكل 

شيء في الحيــاة ومن باب أولى لكل شيء في الاقتصاد، )انظر: عفر، 1415هـ، ص، 

9، و365(. 

 كذلك ممــا هو متفق عليه أن الدين يصحب الإنســان في كل حياته  ووجوده، 

يرســم له في كل مراحلها المنهج الأمثل للقيام بالاستخلاف على نحو كفء وفعال، 

ويقوم علاقاته ببني جنســه والطبيعة من حوله  ومن قبل مع الخالق على نحو يحقق 

العمارة المطلوبة للأرض لمصلحة جميع بني الإنســان يتمتعون بظاهر نعمها وباطنها 

)انظر: باشــا، مرجع ســابق، ص، 18(  ﴿  ٱ  ٻ   ٻ   ٻ  ٻ  پ  

ٺ   ٺ    ٺ   ڀ   ڀ     ڀ   ڀ   پ   پ    پ  
ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ     ڤ  ﴾ ]الأعراف: ٧٤[. 

 الدين في الأموال والاقتصاد، يتحرك من موجهات ومبادئ وضوابط، ويؤسس 

لرؤيــة كلية، تصب في مجملها في تحقيق العدالة الاقتصادية الاجتماعية، وتســعى في 

محصلتها النهائية نحو تحقيق مجتمع متآخٍ خال من الاختلالات أياً كان نوعها.

ففي الانتــاج مثلًا وكما يقــرر النعيــم، )2004م، ص، 272-276(،  حث 

الديــن على العمــل والإنتاج وتنمية المــال، قال تعــالى: ﴿ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  

ئە   ئە   ئا      ئا   ى   ى   ې   ېې   ې   ۉ   
ئو ئو﴾ ]التوبــة: ١٠٥[. ﴿ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  
﴾ ]الأعــراف: ٥٦[ ﴿ڄ   ۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    
ڇ   ڇڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ    ڃ   ڃ   ڃ   ڄڃ   ڄ   ڄ  
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ڍ  ڍ  ڌ   ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ   

ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گگ  گ  ڳ  

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ﴾ ]الأعــراف: ٨٥[، فمضمون هــذه الآيات يؤكد أن 

 الديــن يرغب بل ويأمر في الانتاج والعمل الصالح والذي لا تترتب عليه مفاســد 

في الأرض. 

وباســتدعاء  رؤيتنا الكلية التي ننطلق منها، يمكن أن نقول أنها تتجلى في مجال 

الإنتاج بأن يتوجه لإشــباع الحاجات الأساســية لجميع أفراد المجتمع، كما يجب أن 

يصمم على نحو يحفظ المصالح الضرورية الخمس سالفة الذكر.

كما أن الانتاج في ظل الاقتصاد الإســامي وإن انطلق من أن الأصل في الأشياء 

الإباحة فإنه أيضاً مقيد بالحلال والحرام وخدمة مصالح المجتمع المرعية، وبحثاً عن 

تحقيــق العدالة الاقتصادية والاجتماعية فإن الانتاج في ظل  اقتصاد إســامي يجب 

ان يحقق أقصى درجات الجودة، ففي طلب الإحســان متســع لأن يشــمل إحسان 

الصنعــة والإنتاج بجانب ما تحمل من معان أخــرى؛ ﴿ى  ى     ئا  ئا  

ئە     ئەئو  ئو  ئۇ    ئۇ  ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ  ئې  ئې   ئې  ئىئى   ئى  

ی  ی  ی  یئج  ئح   ئم  ئى  ئي  بج   ﴾ ]القصص: ٧٧[.

في هذا يتمثل اعتــدال المنهج الإلهي القويم. المنهج الذي يعلق قلب واجد المال 

بالآخرة. ولا يحرمه أن يأخذ بقسط من المتاع في هذه الحياة. بل يحضه على هذا ويكلفه 

إياه تكليفا، كي لا يتزهد الزهد الذي يهمل الحياة ويضعفها.
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لقد خلق الله طيبات الحياة ليســتمتع بها النــاس وليعملوا في الأرض لتوفيرها 

وتحصيلهــا، فتنمو الحياة وتتجدد، وتتحقق خلافة الإنســان في هذه الأرض. ذلك 

على أن تكون وجهتهــم في هذا المتاع هي الآخرة، فــا ينحرفون عن طريقها، ولا 

يشــغلون بالمتاع عن تكاليفها. والمتاع في هذه الحالة لون من ألوان الشــكر للمنعم، 

وتقبل لعطاياه، وانتفاع بها. فهو طاعة من الطاعات يجزي عليها الله بالحسنى.

وهكذا يحقق هذا المنهج التعادل والتناسق في حياة الإنسان، ويمكنه من الارتقاء 

الروحي الدائم من خــال حياته الطبيعية المتعادلة، التي لا حرمان فيها، ولا إهدار 

لمقومات الحياة الفطرية البسيطة.

فهذا المال هبة من الله وإحسان. فليقابل بالإحسان فيه. إحسان التقبل وإحسان 

التصرف، والإحسان به إلى الخلق، وإحسان الشعور بالنعمة، وإحسان الشكران.

﴿ ئى  ی  ی  ی  ی﴾.. الفساد بالبغي والظلم. والفساد بالمتاع المطلق من 

مراقبة الله ومراعاة الآخرة. والفساد بملء صدور الناس بالحرج والحسد والبغضاء. 

والفســاد بإنفاق المال في غير وجهه أو إمســاكه عن وجهه على كل حال. »إنَِّ اللهَ لا 

يُِبُّ الُمفْسِدِينَ«.. كما أنه لا يحب الفرحين.

وحث الدين الإســامي على انفاق المال واســتثماره في نشــاط اقتصادي يعود 

بالنفع على عموم الأمة، وحرم كنزه وإخراجه من دائرة النشاط الاقتصادي، وتوعد 

من يفعلون ذلك بأليم العذاب، قال تعالى: ﴿ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ    ڃ   ڃ  
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ڇڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ ڈ ڈژ ژ 
ڑ ڑ﴾ ]التوبة: ٣٤[، وبالضرورة هذا الإنفاق استثمارياً كان ام استهلاكياً 
منضبط بما يوجهه الوجهــة التي تخدم الهدف الكلي للاقتصاد الإســامي، وتحقق 

مقصود الدين في الأموال من ناحية واســتخدام الأموال كوســيلة لحفظ المصالح 

الضروية للمجتمعات من الناحية الأخرى.

عالج الدين مسألة الإنفاق، وثمّن الانفاق في سبيل الله وحببه للمنفقين المؤمنين، 

وحثهم عليه من خــال مضاعفة العائد على الانفــاق في الدارين، ﴿  چ  چ  

چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ     ڎ   ڈڈ  
ژ  ژ  ڑ    ڑ  ک  کک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ     ڳ  
ڳ  ڳ     ﴾ ]البقــرة: ٢٧٢[، وقال تعــالى: ﴿   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  
ى    ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ    ۅ   ۅ    ۋ   ۋ  
ئې   ئې    ئۈ   ئۈ   ئۆ    ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   ئو   ئەئە   ئا    ئا   ى  
ئې   ئى  ﴾ ]الأنفال: ٦٠[. ﴿  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    
ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ       ژ  ڑ  ڑک  ک  ک     ک  گگ  گ  گ  
ڳ    ﴾ ]البقــرة: ٢٦١[. وقال تع��الى: ﴿ ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  
ۓ  ﴾ ]البقرة: ٢٦٢[، وفي سبيل الله طيف واسع من اعمال الخير، بعضها مرتبط 
بمحاربة الفقر وبعضها مرتبط بالشأن العام وإعداد القوة والقوة قد تكون اقتصادية 

وقد تكون قوة قتاليــة وقد تكون أي نوع من القوة المطلوبة لتحقيق النهضة والقيام 

بالاستخلاف على نحو كفء وفعال. 
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وبرغم التشــجيع  عــى الإنفاق بكل صــوره وأهدافه جعل الدين التوســط 

والاعتــدال وعدم الإسراف أو التقتير، ســات بارزة وموجهــات عامة وهوادي 

تضبط وترشــد وتوجه انفاق المال، وهي موجهات مطلوبة سواء تعلق الأمر بنفقة 

شــخصية أو عامــة، ﴿ ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  

ئې  ﴾ ]الإسراء: ٢٦[، وقال تعالى ﴿ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ    ٿ   
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ     ڄ           

ڃ   ڃ  ڃ    ﴾ ]الإسراء: ٢٩ - ٣٠[.

والدين في الانفاق العام وفي غيره اســتهداءً بالرؤيــة الكلية يوجه الانفاق نحو 

تحقيق العدالة الاقتصادية الاجتماعية، فالزكاة والصدقات والوقف وبعض الكفارات 

والفديــة، كلها نفقات في حقيقتها تهدف لتحقيق العدالة الاقتصادية الاجتماعية من 

خلال التوزيع، ويوجه بعضها دورياً نحو الطبقات الفقيرة.

ففي سورة الماعون، جعل من يكذب بالدين هو الذي يدع اليتيم ولا يحض على 

طعام المســكين، ويمنع الماعون، وكأنه أراد أن يقول أن المكذب الحقيقي بالدين هو 

ذلكم الــذي لا يهتم بتحقيق العدالة الاقتصاديــة الاجتماعية ولا يحارب الفقر، كما 

يظهر في عدم الحض على طعام المسكين، وفي منع الماعون وهو إشارة للإطعام في لغة 

العــرب، قال تعالى: ﴿  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  
چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ﴾ ]الماعــون: 

 .]١ - ٧
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والدين كما حض على الانفاق لمحاربة الفقر، أمر بمراعاة الجانب الاجتماعي في 

الانفاق، وجعل المن والأذي والرياء وكلها عــى صلة بالجانب الاجتماعي ومكانة 

المنفق عليه في المجتمع، وغيره ســبب مبطل لقبول الانفاق في سبيل الله، قال تعالى:  

﴿ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ہ   

ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ    ے   ے   ھ   ھ   ھ    ھ   ہ   ہ  
ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  
ې  ې   ې  ې  ى  ى      ئا   ئا  ئە  ئە   ئو  ئو  ئۇ  
ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ        ئې  ئې   ئې  ئى  ئى  ئى  یی  
ی    ی  ئج   ئح  ئم  ئىئي  بج  بح  بخ  بم  بى﴾ ]البقــرة: 

.]٢٦٢ - ٢٦٤

مما ســبق يمكن القول أن الدين في مجال الانفاق  يركز بصورة كبيرة على إشباع 

الضروريــات الخمس من ناحيــة، وتحقيق العدالة الاقتصاديــة الاجتماعية، )ثم لا 

يتبعون ما أنفقوا مناً ولا أذى(.

وبالضرورة وفقاً للرؤية الكلية للمســلم، أن يتجه الانفاق الاستثماري المهتدي 

بالدين وضوابطــه، نحو تحقيق الحاجات الضرورية للمجتمع وإشــباعها بما يحقق 

حفــظ مقاصد الشريعة في الأموال من ناحية، )الحفظ، والوضوح، الرواج، العدل، 

الثبات(، ويجعل هذا الأموال وسيلة لحفظ المصالح الضرورية للمجتمع بما فيها المال 

من الناحية الأخرى. ولذلك فإن الإنفاق أياً كانت صورته يجب أن يتجه نحو حفظ 

المقاصد، ويخدم هدف تحقيق العدالة الاقتصادية الاجتماعية.
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ولمــا كان الدين يغطي جوانــب الحياة كلها، ويوجه حركة الإنســان كلها، من 

مولده ونشــأته إلى حياتــه وموته، فإنه مــن الطبيعي أن يغطــي جوانب الاقتصاد 

كلها، كســب المال وإنفاقه، الانتاج والتنمية، وهو معيار ينظم نشــاط الاقتصاد في 

كل جزئياتــه وتفاصيله، وفي كل هذه التفاصيل ولأنــه ينطلق من دين الرحمة، فإنه 

لا يصوب إلا عــى تحقيق مصالح الناس وحفظ المقاصد الضرورية للدين، وتحقيق 

التنمية الاقتصادية الاجتماعية. لذلك يجب أن يقام الدين في حياة الناس الاقتصادية 

على الدوام، وأن تُرعى أهدافه في كل الأوقات، ولا يكون الاقتصاد إسلامياً إلا إذا 

حقق ما ذكر سابقاً، ولعل هذا يدعونا للتساؤل ما هو الاقتصاد الإسلامي؟

•     •     •
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3- الاقتصاد الإسلامي: مفهومه وأهدافه:

 1.3: مفهوم الاقتصاد الإسلامي:

لا زال مفهوم  الاقتصاد الإســامي غير واضــح المعالم عند الكثيرين من علماء 

الاقتصــاد، والباحثين فيــه لدرجة أن بعضهم ذهب للقول بعدم وجود ما يســمى 

بالاقتصاد الإسلامي بالكلية، ولعل هؤلاء يمثلون حالة أولئك المسلمين الذين عبر 

عنهم ابــن نبي، )1972م، ص، 7 -46(، بأنهم ضيقوا على أنفســهم الاجتهاد في 

مسألة الاقتصاد، بانطلاقهم من مســلمتين هما، أن الموجود من المناهج الاقتصادية 

هو مــا يمكن إيجاده، وأن النشــاط الاقتصادي لا يمكن أن يتــم إلا بوجود المال، 

ســواءاً أشرف عليه القطاع العام أو الخاص، وهؤلاء برأيه نتاج طبيعي لحالة فقدان 

الشعوب المســلمة عموماً، والمثقفين منها خصوصاً للوعي الحضاري الخاص بهم، 

لذلك اتجهوا لتقليد المســتعمر في الأشياء والوســائل والأفكار، بدون وعي يذكر 

فانقسم الكثير من الاقتصاديين المســلمين بين الاقتصادين الرأسمالي والاشتراكي، 

وعطلــوا إمكانيات البحث عندهــم إلا في التفضيل بين ليبرالية اســمث، ومادية 

ماركس، متجاهلين أن  ديناميكية الاقتصاد وصلاحية نظرياته مرتبطة في الأســاس 

بالجوهر الاجتماعي، المتغير بتغير المجتمعات زمانــاً ومكاناً، والمتأثر بالرؤية الكلية 

والمعتقدات التي ينطلق منها المجتمع المعين وتتشكل منها قناعاته ومعتقداته المؤثرة 

في الممارسات. ولم يعدو بحثهم الســعي لتبني أحد النظامين الاقتصاديين، ومن ثم 

محاولة إعطاءه بعداً إســامياً أو تبنيه كما هو، لذلك فإن غالب الدول المســلمة التي 

تبنت النظام الرأســالي، وإن نجحت فيه ففي الغالب اكتوت بمشــكلة الإفراط في 
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الانتاج، المصحوبة بالتفريط في التوزيع؛ ذلك أن هذه النظريات الوضعية المستوردة 

لا تعمل إلا وفقاً لشروطها الكاملة.

ولســنا من المهمومين بتفنيد رأي من يقولون بعدم وجود اقتصاد إسلامي، ولا 

هو من أهداف هذه الورقة، لأن الباحث متفق مع القائلين بأن الاقتصاد الإسلامي 

قديم قدم الإسلام، الرســالة الخاتمة للرسالات السماوية، وأن الإسلام ليس رسالة 

هداية روحية وحسب، إنما جاء بتوجيهات لتنظيم حياة البشر السياسية والاجتماعية 

والاقتصادية، )انظر: الفنجري، 1976م، ص، 72(. وفي نفس الوقت نقر ونعترف 

بوجــود قصور بيّ في تحديد مفهومه،  كما نقل العوران )2014م، ص، 200(، عن 

أحد الباحثين  قوله » إنّ الاقتصاد الإســامي ما يزال في مراحله الأولى من التنمية، 

بل إنه ما يزال مثالياً أكثر منه عملياً، ويعاني من عدد من أوجه القصور«. والمبشّ أن 

العوران نفســه  بعد أن يقر بالقصور، في تطوير علم اقتصاد إسلامي جديد وعملي،  

ينقــل عن روبنز مقولة مماثلة عن نفس الحال في الاقتصاد الوضعي » الغربي« قبل ما 

يزيد عن قرن ونصف قوله« إن جهود الاقتصاديين خلال السنوات المائة والخمسين 

الماضية، قد أســفرت عن تشــكل مجموعة من التعميمات... لكنهم لم يتوصلوا إلى 

الإجماع بشأن الطبيعة  النهائية للموضوع المشترك لهذه التعميمات«. 

إن ما نقله العوران يشــر إلى أن مــا ظن كثيرون أنه قد بــدأ مكتملًا قد مر في 

البدايــات بأفكار بدائيــة وتعميمات لم تجب عن كثير من التســاؤلات التي ظهرت 

إجاباتها في نظريات الاقتصاد الوضعي التي تطورت عبر الزمن. وهو أيضاً لا يعني 

بالضرورة أن يحذو الاقتصاد الإسلامي نفس الحذو ولكنه مؤشر لما يمكن أن يكون 
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عليه الاقتصاد الإسلامي إن عقد المسلمون العزم على تطوير اقتصاد إسلامي عملي، 

مستمد من أصول الإسلام،  يطبق على الواقع، شريطة بذل الجهد والوقت في ذلك، 

كما عبّ  الصدر، )1987م، ص، 315(، بأن علم الاقتصاد الإسلامي لا يمكن أن 

يولد ولادة حقيقية إلا إذا جســد هذا الاقتصاد في كيــان المجتمع، بجذوره ومعالمه 

وتفاصيله، ودرست الأحداث  والتجارب الاقتصادية التي مر بها دراسة منظمة.

إنّ جهداً كبيراً قد بذل في مجال الاقتصاد الإسلامي، بعضه ركز على الاقتصاد في 

معناه الشــامل،  وبعضه انصرف نحو النظم المالية، ولابد من الإشارة إلى أن النظم 

المالية الإسلامية ليست الاقتصاد  الإسلامي، وإن كانت جزءاً منه، وآلية مهمة فيه، 

وهنالك العديد من تعريفات الاقتصاد الإســامي التــي قدمها علماء وباحثون في 

المجال منها:

1- الفنجــري، )1976م، ص،  72 -  79( فرّق بين مســتويين من الاقتصاد 

الإســامي؛ المســتوى الأول منهما الأصول والثوابت التي لا تتغــر )المذهب(، 

والمســتوى الثاني هو مســتوى التطبيقات )النظام( المتغيرة بتغــر الزمان والمكان 

والظــروف الاقتصادية وفهوم المجتهدين وقدرتهم على اســتخدام الأصول الثابتة 

في دراســة الظواهر الاقتصادية المتغيرة، هذا وعرّف  مذهب الاقتصاد الإســامي 

بأنه مجموعة المبادئ والأصول التي جاءت بها نصوص القرءان والســنة، ليلتزم بها 

المســلمون في كل زمان ومكان. أما التطبيق أو النظام الاقتصادي الإســامي، فهو 

الأساليب والخطط العملية والحلول الاقتصادية، التي تتبناها السلطة الحاكمة في كل 

مجتمع إسلامي لإحالة أصول الإسلام وسياساته الاقتصادية إلى واقع مادي يعيش 
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المجتمع في إطاره. يظهر من هذا التعريف كأن الفنجري يخرج النظريات  الاقتصادية 

العلمية مــن إطار الاقتصاد الإســامي، ويقصره في الأصــول الهادية والتخطيط 

لتنزيلها في واقع المسلمين، لكن المتتبع لتطور فكره فيما يلي الاقتصاد الإسلامي، يجد 

أنه  قد أكد فيما بعد بأن المبادئ والموجهات الاقتصادية المضمنة في نصوص الوحي، 

عالجت القضايا الكلية المتمثلة  في أن المال ملك لله والبشر مســتخلفين فيه، وإلزامية 

ضمان حد الكفاية في لكل فرد المجتمع، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وحفظ التوازن 

الاقتصادي بين أفراد المجتمع، واحترام الملكية الخاصة، والحرية الاقتصادية المقيدة، 

والتنمية الاقتصادية الشــاملة، بالإضافة لترشــيد الإنفاق.  أمــا المتغيرات فتتعلق 

بالأســاليب والطرق والنظريات العلمية الاقتصادية  التي يجتهد فيها العلماء في كل 

مكان وزمان، وهي متغيرة بتغير أحــوال الواقع،  مع التزامها بالثوابت والأصول، 

)انظر: الفنجري: 1994م، ص، 18-13(.

2-  الصدر، )1987م، ص، 29(  فرق بين علم الاقتصاد، والمذهب الاقتصادي، 

وأكد أن الاقتصاد الإسلامي مذهب وليس علم، ثم عرفه بأنه: المذهب الاقتصادي 

للإسلام الذي تتجسد فيه الطريقة الإسلامية في تنظيم الحياة الاقتصادية، بما يملك 

هذا المذهب ويدل عليه مــن رصيد فكري، يتألف من أفكار الإســام الأخلاقية 

والأفكار العلمية الاقتصادية أو التاريخية التي تتصل بمسائل الاقتصاد السياسي أو 

بتحليل تاريخ المجتمعات. وكأن الصدر في تعريفه هذا يجعل  الاقتصاد الإسلامي، 

مذهباً يبين الأصول الكلية للإســام في الاقتصاد، ولا يتناول الجزئيات التي تتغير 

بتغير الأحوال والوقت، أي هو مذهب وليس نظرية تعطي تحليلًا علمياً معيناً. وهو 
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من ناحية أخــرى يختلف مع الفنجري في جعل تحليل تاريخ المجتمعات والاقتصاد 

الســياسي من أقضية المذهب، في حين أن كل هذا يندرج عنــد الفنجري في النظام 

وليس المذهب.

3- الطريقــي، )1988م/ 1409هـ، ص، 18( نحــى منحىً أقرب لأصول 

الفقه في تعريف الاقتصاد الإســامي، وهــو في مجمله لا يخرج عن تلك التعريفات 

التي وردت عن المذهب الاقتصادي الإســامي، حيث يقول: الاقتصاد الإسلامي 

هو العلم بالأحــكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية فيما ينظم كســب المال، 

وإنفاقه، وأوجه تنميته. وهو في تعريفه هذا اهتم بالبعد الفقهي والقيمي في الاقتصاد 

وتجاهل الجوانب الفنية المرتبطة بالنظريات الاقتصادية التي تعالج الواقع الاقتصادي 

وفقاً لأصول الاقتصاد الإسلامي.

4- المــري، )1995م، ص، 23-25(، تناول عــدداً من الأقضية في تعريفه 

للاقتصاد الإســامي، شملت  الإنتاج والتوزيع  والمشــكلة الاقتصادية« الندرة«، 

وأهميــة ترتيب أولويات الانتــاج وتقديم المنافع الاجتماعية عــى المصالح الذاتية، 

حيث يقول: إن الاقتصاد الإســامي يُعنى بالندرة )= الترجيح مع ما ينطوي عليه 

من تضحية أو تفويت(، على أســاس إســامي. وأنه يُعنى بدراســة الموارد النادرة 

وتنميتها لإشباع الحاجات الإنسانية وفقاً لأحكام الإسلام. وبإنتاج الثروات )مع ما 

يتضمنه   الإنتاج من تخصيص للموارد،( واستهلاكها وتبادلها وتوزيعها   بالاستناد 

إلى مقاصد الإســام وتعاليمه. وعنده أن مذهب الاقتصاد الإســامي هو مذهب 

الحرية والمنافسة والملكية الخاصة، والعدالة والشورى مع التقيد في كل ذلك بالآداب 

الإسلامية، كمبدأ الاستخلاف وغيره من المبادئ. 
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5- شابرا، )1999م، ص، 168-169(، عرف الاقتصاد الإسلامي بأنه: فرع 

من فروع المعرفة، يســاعد على تحقيق الرفاه البــري، من خلال تخصيص وتوزيع 

الموارد النادرة بطريقة منســجمة مــع المقاصد، بدون تقييد حريــة الفرد بلا حق، 

ولا خلق اختلالات اقتصادية كلية بيئية مســتمرة، ولا إضعــاف التضامن العائلي 

والاجتماعي والنسيج الأخلاقي للمجتمع.

 من الواضح أن تعريف شابرا يتضمن إشارات لأقضية عدالة التوزيع، وترتيب 

استغلال الموارد وفقاً لأولويات المجتمع التي تحقق إشباع حاجاته الأساسية، كما لا 

يغفل حماية حقوق أجيال المستقبل من كيكة الموارد، وأهمية حفظ التوازان الاقتصادي 

والبيئي، والاهتمام بالأثر الاجتماعــي المترتب على الخلل/ التوازن الاقتصادي، كما 

لا يغفل أهمية رعاية الأخلاق في سياســات الاقتصــاد وكل تفاصيله حتى لا يتأثر 

المجتمع سلباً بسبب الخلل الاقتصادي الذي لا يرعى الأخلاق في الانتاج والتوزيع 

واســتغلال أمانة الموارد، ولعل تفاصيل هذا مبسوطة في كتابيه الإسلام والتحدي 

الاقتصادي، ومستقبل علم الاقتصاد من منظور إسلامي.

  وبجانب تعريفه السابق نقل شابرا مجموعة تعريفات للاقتصاد الإسلامي عن 

باحثــن آخرين، منها تعريف لويس كانتوري )1994( الذي يقول، علم الاقتصاد 

الإسلامي هو ببســاطة صياغة علم اقتصاد أكثر توجهاً إنسانياً، واجتماعياً يرمي إلى 

إنكار الإفراط في الفردية في إطار علم الاقتصاد الكلاســيكي.  كما نقل عن حســن 

الزمــان تعريفه: علم الاقتصاد الإســامي هو معرفة وتطبيــق التعاليم والقواعد 

الإســامية التي تمنع الظلم في الحصول على الموارد والتصرف فيها بغرض إشــباع 

الكائنات البشرية وتمكينهم من إنجاز واجباتهم نحو الله والمجتمع.
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6- القحطاني، )2002م( عرّف الاقتصاد الإســامي بأنه »الأحكام والقواعد 

الشرعية التي تنظم كســب المال وإنفاقه وأوجه تنميته«. وهذا التعريف أيضاً يجعل 

من الاقتصاد مسألة فقهية أكثر منها متعلقة بفرع من فروع العلوم الاجتماعية.

7- أما  العوران، )2014م، ص، 213( فأطلق على الاقتصاد الإسلامي اقتصاد  

الأمــن الاجتماعي، وعرفه بأنه علم اجتماعي يدرس من منظور إســامي ســلوك 

الناشط الاجتماعي - الاقتصادي، المتعلق بتوظيف الموارد الاقتصادية، النادرة فنياً، 

بكفاءة وعدالة اجتماعية لتحقيق الأمن الاجتماعي. 

والتعريــف ضمناً لا يعترف بالندرة كمشــكلة اقتصادية مطلقة، ولكنه يشــر 

إلى أن ندرة الموارد مرتبطة في الأســاس بســوء الاســتخدام »الندرة الفنية« وليس 

عــدم كفاية ما أتاحه الله منهــا في الكون، وفي تقدير الباحث أن هذه نظرة ســليمة 

ومتســقة مع الرؤية الإســامية التــي يؤيدها القــرءان الكريم، وليــس هذا محل 

تفصيلها، ومــن ناحية أخرى فإن بين العوران وشــابرا اتفاق كبــر في الكثير من 

المســائل التي تناولاهــا، كما يتفقان على أهميــة رعاية مقاصــد الشريعة، وأخلاق 

 المجتمع، وتماســكه الاجتماعي عند اســتغلال الموارد التي هــي هبة من الله للبشر.

        بناءً على ما ســبق من حديث عن الرؤية الكلية، وتعريفات السابقين للاقتصاد 

الإســامي، فإن الباحث يعرف الاقتصاد الإســامي بأنه فرع مــن فروع المعرفة، 

يستمد رؤيته الكلية للخالق، والإنسان والكون »الموارد« من دين الإسلام، ويسعى 

لإقامة الدين في  اســتغلال الأموال »الموارد« وتحقيق مقاصده في الأموال على نحو 

يرعى المصلحة الخاصة والعامة،  ويوجهها بما  يحقق العدالة الاجتماعية- الاقتصادية 

للمجتمع في كل نشاط اقتصادي عام أو خاص. 
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والاقتصاد الإســامي برأي الباحث اقتصاد رباني الرؤية، وضعي الوســائل؛ 

ذلك أن المبادئ الأساسية لهذا الاقتصاد وموجهاته المذهبية الكلية مبثوثة في نصوص 

الوحي الكريم » القرءان والسنة«، أما وسائله ونظرياته وخططه وكل ما يرتبط بقضية 

الواقع المعيّ فهي تأتي من اجتهاد الباحثين والعلماء في تقديم النظرية التي تحقق إقامة 

الدين وترعــى مقاصده في الحياة الاقتصادية في كل مجتمع وزمان، لذلك قد تختلف 

الوسائل المســتخدمة والنظريات المتبعة، من مجتمع لآخر، ومن باحث لآخر، ومن 

زمان لآخر أيضاً.

ومن ناحية أخرى فإن الجانب الوضعي منه جانب عقلاني بامتياز؛ يُلزم الباحثين 

بإعمال العقــل في الوحي، والكــون والواقع، لمعالجة مشــكلاته الاقتصادية وهم 

مشدودون إلى الرؤية الكلية لهذا الاقتصاد، ويســتبطنون في ذلك كله إقامة الدين، 

وتحقيق العدالة كهدف محوري لهذا الاقتصاد، ويتيح لهم إمكانية الاســتفادة من كل 

الفكر الإنساني؛ إسلامياً كان أو غيره،  فيما يلي الوسائل والنظريات والآليات المحققة 

لأهداف الاقتصاد الإســامي، بما لا يتعارض مع رؤيته الكلية. وتجدر الإشارة هنا 

إلى أن الاقتصاد الإسلامي لن يتحقق بمجرد أبحاث فقهية تتناول مسائل الاقتصاد 

وتبــن أحكامها وتنتظر الفرج من الســاء، ولا بمجرد أبحاث اقتصادية، تســعى 

لاســتغلال الموارد بعيداً عن رؤية الدين الإسلامي للاقتصاد وأقضية الأموال، إنما 

يحتاج إما اجتهاداً جماعياً يقوم عليه أهل تخصصــات مختلفة عمادهم الاقتصاديون، 

والفقهــاء وعلماء الاجتماع، وإما علماء اقتصاد موســوعيين يعرفون قدراً عظيمًا من 

معارف الدين والاجتماع والعلوم الأخرى، وبغير هذا فلن نرى اقتصاداً إســامياً 

حقيقيــاً يمشي عــى الأرض، لكــن يمكن أن نجد محــاولات ترقيــع هنا وهناك 
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 لنظريات غربيــة في الاقتصاد واعتبارها المبتغى للمســلمين في مســألة الاقتصاد.

    إذا كان الاقتصاد الإســامي رباني الرؤية، فهو بدون أدنى شك، لا ينظم  الموارد 

لصالح  المســلمين وحســب، إنما لمصلحة الجنس البشري في عمومه، وبالتالي فإن 

أهدافه أيضاً ســتكون  أهدافاً إنســانية أكثر منها أهدافاً مخصوصة بعالم المســلمين،  

وثمراته ســتعود على الجميع بغض النظر عن الجنس أو اللون أو الدين، وبالتالي قد 

نحتاج لننظر في ما هي أهداف الاقتصاد الإسلامي باختصار؟

2.3: أهداف الاقتصاد الإسلامي:

انطلاقاً من  الرؤية الكلية للمسلم وانعكاساتها المعرفية على الاقتصاد الإسلامي 

ونصوص الوحي الكريم )الكتاب والســنة( باعتبارهما مصدراً أساســياً للمعرفة 

الإســامية، اجتهد كثير مــن الباحثين في تحديــد أهداف الاقتصاد الإســامي، 

وباستقرائهم لعدد من النصوص المتعلقة بالمال من مثل قوله تعالى: ﴿ ڈ ڈ ژ ژ 

ڳ             ڳ  ڳ  گ  گ  گ   گ  ک   ک  ک  ک  ڑ  ڑ 
ہہ  ہ  ۀ    ۀ   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ںں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ڳ   
]الحــر: ٧[، ﴿ ک گ گ گ  ہ ھھ ھ    ھ ے ے﴾ 
گ   ڳ     ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ     ڱ ں ں  ڻ  ﴾ ]الحديــد: ٧ [، 

و﴿ ئۈ ئې ئې   ئې ئى ئى ئى ی ی  ی   ی ئج ئح ئم ئى ئي 

بج بحبخ بم بى  بي     تج    تح تخ تم تى     تي ثجثم ثى           ثي﴾ 
]البقرة: ١٢٦[، ﴿ ئى ی ی ی       ی ئج ئح ئم ئى ئيبج بح   بخ 

بم بى   ﴾ ]هود: ٦١[.
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ونصوص الســنة النبوية الكريمة من مثل عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ 

صلى الله عليه وسلم: »مَ��ا يُؤْمِنُ مَنْ بَاتَ شَـْب�عَانَ وَجَارُهُ طَ��اوٍ إلَِ جَنبْهِِ«، ]مصنف ابن أبي شــيبة 

ج6/ 164[. وحديــث عن أَنَــسَ بْنَ مَالكٍِ قَالَ: قَالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: » إنِْ قَامَتِ 

اعَةُ وَبيَِدِ أَحَدِكُمْ فَسِ��يلَةٌ، فَإنِْ اسْتَطَاعَ أَنْ لَ يَقُومَ حَتَّى يَغْرِسَهَا فَليَفْعَل« ]مسند  السَّ

أحمد، )296/20([ وغيرها من النصوص المتعلقة بالأموال كســباً وانفاقاً وتنمية، 

ومستهدين أيضاً بالفكر الإسلامي والإنساني في مسألة الاقتصاد، اجتهد الباحثون 

في تحديد أهداف الاقتصاد الإسلامي التي يسعى لتحقيقها في كل الأزمان.

فالطريقي )1409هـ/1988م، ص 35- 47( حاول تحديد أهداف الاقتصاد 

م الملكية إلى عامة وخاصة،  الإسلامي بتحديد أهداف الملكية والانفاق، وبعد أن قسَّ

مؤصلًا للملكيــة العامة بقول النبي صلى الله عليه وسلم »النــاس شركاء في ثلاثٍ : في الماء والكلأ 

والنار« )مســند الحارث، 653/2(. ومؤكداً  أن الملكية العامة بصورة مجملة تسعى 

لحماية المصالح العامة، ومشــراً إلى أنها تســعى لإشــباع الحاجات الأساسية لكل 

المجتمع، والتوســعة على عامة المســلمين في المنافع والخدمات ذات المنافع المشتركة 

كالطرق وخدمــات الصحة والتعليم وغيرها، ويظهر ذلــك من حمايته صلى الله عليه وسلم للنقيع 

لصالح خيل المسلمين، وكما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أرض البريدة. 

كما تهدف الملكيــة العامة لتأمين نفقــات الدولة، وقد فعــل عمر بن الخطاب 

رضي الله عنه ذلك من خلالا الاحتفاظ بأرض كسرى لسكانها الأصليين مقابل دفع 

موارد ثابتة من الخرج والجزية لتأمين موارد ثابتة ومســتقرة لمقابلة النفقات الإدارية 

والانفاق الخدمي للدولة الإسلامية ومواطنيها وتلبية حاجاتهم الأساسية. بالإضافة 
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لتشجيع الأعمال الخيرية والتوسعة على المسلمين المحتاجين، من خلال الدور الذي 

لعبه ولا يزال الوقف الإسلامي في رعاية المحتاجين وتمويل الخدمات الأساسية من 

جُلُ مِنْ بَعْدِهِ ثَلَثٌ:  صحة وتعليم وغيرها، قَالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »خَيُْ مَا يَُلِّفُ الرَّ

رِي يَبْلُغُهُ أَجْرُهَا، وَعِلمٌ يُعْمَلُ بهِِ بَعْده« ] ســنن ابن  وَلَدٌ صَالحٌِ يَدْعُو لَهُ، وَصَدَقَةٌ تَْ

ماجه )1/ 162([.

فضلًا عن التعاون بين الدول والشعوب في تحقيق التنمية وعمارة الأرض، حيث 

تسد الملكيات العامة حاجة الدول بعضها لبعض، وتستغل فوائض بعضها للتعاون 

في تحقيق التنمية في الدول الإســامية وتعود بالنفع على عموم مجتمعاتها. كما تهدف 

الملكية العامة وفقاً  للطريقي إلى حســن اســتغلال المــوارد لصالح البشرية وتوفير 

الخدمات التــي يعجز الأفراد والقطاع الخاص وشركائه من توفيرها لخدمات النقل 

الجوي والبري والسكك الحديدة وغيرها من المشروعات.

أما أهداف الملكية الخاصة وفقاً للطريقي )1409هـ/ ص، 47-49(. فتهدف 

لتحقيق التعاون الدولي عن طريق الأفراد والمؤسسات الخاصة لتعبئة طاقات وموارد 

المجتمع وتوجيهها لخدمة أهداف الاقتصاد الإسلامي، وتحقيق النفع العام والرفاهية 

من خلال المنافسة العادية بين المنتجين، والاسهام في عدالة التوزيع وحسن استغلال 

الموارد وتحقيــق المصالح الاجتماعية، واشراك القطاع الخــاص في انتاج ما لا يحتاج 

لملكية عامة من صناعات يسيرة وتســويقها وتحقيق رفاهية المجتمع، وختم أهداف 

الملكية الخاصة بإشــباع غريزة حب امتلاك المال وتسخيرها لخدمة المصلحة الخاصة 

التي لا تتعارض مع المصلحة العامة، ويتحقق بذلك خير البشرية. 
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أما في أهداف الانفاق فبحســب الطريقي )1409هـ/ ص 102 - 106( تبدأ 

بابتغاء وجه الله تعالى ومرضاته ﴿ ى ى   ئا ئا ئە   ئەئو ئو ئۇ  

ئۇ ئۆ ئۆئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئىئى ئى ی ی ی یئج ئح ئم 

ئى ئي بج ﴾ ]القصص: ٧٧[.  ﴿  چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

گگ  ک  ک    ک  ڑک  ڑ  ژ  ژ      ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  
گ گ ڳ ﴾ ]البقرة: ٢٦١[.  وفقاً لما يســتفاد من جملة النصوص التي تعالج 
موضوع الانفاق وتجعل من الانفاق الحلال بمختلف أشكاله مدخلًا للثواب ونيل 

رضاء الله تعالى. 

كما يؤكد أن من أهداف الانفاق تحقيق التكافــل الاجتماعي بالتعاون بين أفراد 

المجتمع؛ ذلــك أن التكافل الاجتماعي مدخل مهم لســد حاجــة من لا يملك في 

المجتمع الإسلامي، وقد يمتد لساحات أرحب من التعاون في الحياة الاقتصادية بين 

المجتمعات المسلمة »وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان«. 

كــا أن الانفاق من أهدافه تحقيق الرفاهية الخاصة والعامة من خلال إشــعار الفرد 

بالواجــب نحو مــن يعول ابتداءً ثم صدقــات انتهاءً وايجــاب الانفاق على بعض 

فئــات المجتمــع ﴿ ۇ ۇ    ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ 

ۉ  ﴾ ]البقرة: ٢٣٣[، »أَلَ كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتهِِ،...« ]صحيح 
مســلم )3/ 1459([،  فمن شأن القيام بهذه الواجبات تنشيط وتحريك الاقتصاد، 

فكل من يسعى لتحقيقها والقيام بها عليه الاجتهاد تخطيطاً وعملًا فيتحول القادرون 

في المجتمع بأسره إلى خلية نحل تنشط في تحقيق أغراضه وتخدم المجتمع بأسره، ومن 
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ثم يبلغ الهدف النهائي والمتمثل في عمارة الأرض ﴿ ئى ی ی ی       ی 

ئج﴾ والقيام بمهمة الاســتخلاف عــى نحو أكمل في ظل الدوافــع التي يوفرها 
الإسلام، ويجعلها حوافزاً مهمة في تحقيق هذا الغرض. 

ومن أهداف الانفاق وفقاً للطريقــي خفض الطلب على الزكاة المفروضة؛ لأن 

الانفاق سواء أكان عاماً أم خاصاً يشبع حاجة المجتمع ويتيح فرص العمل للقادرين 

على الكســب، ويخفض بذلك شريحة الفقراء المســتحقين للزكاة فتكفي مصاريفها 

المرصودة وتحقق أهدافها المنشــودة. هذا وقد ختم الطريقي أهداف الانفاق بتحقيق 

قيام الدولــة بواجبها نحو رعاياها وتحقيق مصالحهم إمــا من خلال توفير البنيات 

التحتية أو مشروعات التشــغيل وتأهيلهم لذك، وإما بسد حاجة غير القادرين على 

الكســب وتوفير أساسيات الحياة لهم من مأكل ومشرب وملبس وتعليم وصحة في 

الظروف الطبيعية وحل المشكلات التي تنجم عند الكوارث والحروب وغيرها. 

ومن الملاحظ أن الأهداف التي ذكرها الطريقي عبارة عن عموميات مستقاة من 

النصوص التي عالجت موضوعات الملكية والانفاق، بعضها قابل للقياس وبعضها 

يتعلق بالجوانب الروحية التي يحث عليها الدين الإسلامي.

الفنجــري )1993م، ص 54 - 57(، يرى أن أهداف الاقتصاد الإســامي 

تتلخص في تحقيق الأهــداف المادية للمجتمعات باعتبارها وســيلة مهمة لتحقيق 

الاســتخلاف وعمارة الأرض ﴿  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 

ينِ أَوِ الغِنىَ« ]مصنف  پڀ  ﴾ ]البقرة: ٣٠[،  والحديث »نعِْمَ العَوْنُ اليَسَارُ عَلَ الدِّ
ابن أبي شــيبة )7/ 69[ »وقوله تعالى »وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم 
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هي المأوى(. والهــدف الثاني وفقاً له إعمار وإحياء الدنيا وتســخير خيراتها لصالح 

البشرية في عمومها وليس التحكم والاستئثار بها لصالح فئة دون أخرى، لذلك فإن 

هذا الهدف في الاقتصاد الإســامي على عكسه في النظم الوضعية القائمة على حب 

التملك والصراع من أجل تحقيق المصلحة الفردية، وبانتشار هذه الرؤية ومفاهيمها 

من شأنه أن يؤدي لانتشار التعاون بين جميع دول العالم، وتحقيق التكامل المفضي لسد 

نقــص الموارد وتحقيق التوزيع العادل للدخل والثروة بينها بدون ظلم أو اختلال في 

القسمة بينها، وبانتشــار مفاهيم الاقتصاد الإسلامي على المستوى العالمي والتبشير 

بها ستختفي الكثير من أسباب الصراع بسبب حب السيطرة على الموارد وتسخيرها 

لمصلحة فئة أو دولة دون أخرى. 

أمــا زبير )1415هـ، ص 13 -31(، فقد أكد أن للاقتصاد الإســامي أهدافاً 

كبرى وأخرى فرعية أو مشتقة منها، أما الأهداف الكبرى فعنده هي تحقيق الضمان 

الاجتماعي، والتنمية المتوازنة والشــاملة، والتوازن الاجتماعي، ويشتق منها أهدافاً 

أخرة كالاستقرار الاقتصادي والتوظيف الكامل ومكافحة التضخم. 

وفي تحقيق الضمان الاجتماعي يؤكد بأن المقصود هو تحقيق حد الكفاية في المعيشة 

لــكل أفراد المجتمع وهو الحــد الذي يحقق للفرد العيش في مســتوى الناس، وهو 

واجب أفراد المجتمع ابتداءً والدولة انتهاءً مطالبة بتحقيقه لجميع رعاياها خصوصاً 

غــر القادرين منهم، وحد الكفايــة وفقاً لزبير متغير مع تغــر أحوال المجتمعات 

ومستويات المعيشة فيها.
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  أما تحقيق التنمية الشــاملة المتوازنة فهو أحد أهم بنود الاستخلاف والتكليف 

بعمارة الأرض »هو أنشــأكم من الأرض واستعمركم فيها« ويتحقق باستخدام كل 

الأساليب الفنية التي لا تتعارض مع أهداف الاقتصاد الإسلامي، وفي نفس الوقت 

يؤكد أن النظريات الغربية قد لا تنجح في تحقيق الهدف ذلك أنها تعمل وفقاً للنموذج 

المعرفي الغربي ورؤيته الكلية للخالق والإنســان والكون وهو نموذج يتعارض مع 

أهداف الاقتصاد الإسلامي في بعض تفاصيله، وأن العناصر المهمة في تحقيق التنمية 

تمتد لتشــمل التراكم الرأســالي والنظام الاجتماعي وقواعد السلوك والمؤسسات 

الاجتماعية والثقافية والتربويــة والرؤية الكلية، والغاية من الوجود ثؤثر بصورة أو 

أخرى في التنمية المطلوبة. لذلك فإن النموذج المناســب للتنمية هو النموذج الذي 

يستطيع تحريك الأمة وتعبئة طاقاتها لتحقيق التنمية، ومن المطلوب في تحقيق التنمية 

المتوازنة الشاملة تحديد الأهداف بصورة دقيقة وتصنيفها لتحديد ما تقوم به الدولة 

وما يترك للقطاع الخاص ومقدراته مع التوجيه والرعاية له حتى لا ينحرف بمســار 

التنمية عن تحقيق الهدف المنشود. 

هذا وقد أشــار زبــر إلى أهمية ترتيب أولويات المجتمع، والســعي لإشــباع 

الأساســيات التي تقود لحفظ مقاصــد الدين الضرورية )الديــن، النفس، العقل، 

النسل والمال(، وتوجيه خطط التنمية لإشباعها وفقاً لأولوياتها في المجتمع.

أما شــابرا )1993م، ص 256- 273(، بعد أن برهن أن انعكاســات الرؤية 

الكلية للمسلم على الاقتصاد الإسلامي، وتجليات التوحيد والاستخلاف على واقع 

البشريــة تتمثل في الاخوة بين البشر جميعاً، وأن الموارد أمانة في يد المســتخلفين وما 
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يستتبع ذلك من أهمية استخداماتها وفقاً لشروط المالك الأصلي وأن الحياة المستمدة 

من القيم الإســامية يجب أن تكون ذات طراز متواضع وبعيد من الصلف والأبُهة 

والانحلال الأخلاقي، والحرية البشرية التي هي أساس في التكليف الرباني للبشر، 

بحيث يخضع جميع البشر لله وحده ولا يخضعون لغيره عبودية واستسلاماً، فضلًا عن 

العدالة التي يجب أن تسود جميع حياة البشر حتى يتحقق مفهوم الاستخلاف والحرية.

ثم أكد بعد ذلك على أن الإسلام وتشديده على الاخوة يجعل الموارد أمانة مقدسة 

عند البشرية، يجب استخدامها لتحقيق مقاصد الشريعة والدين في حياة الناس، وفي 

الإطار الاقتصادي فإن أهم المقاصد التي تعد بمثابة الأهداف للاقتصاد الإسلامي 

وفقاً لشــابرا هي تلبية لاحتياجاتها الأساسية، وتوفير مصدر رزق شريف، وعدالة 

توزيع الدخل والثروة وتحقيق النمو والاستقرار.

ووفقاً لشــابرا - وهــو على حق - فــإن تلبية الاحتياجات الأساســية للحياة 

لكل البشر تتســق تماماً مع كون الإنســان خليفــة لله في الأرض، ولا يمكن تحقيق 

الاستخلاف بكل أبعاده إن لم تتوافر الحاجات الأساسية للبشر، وتلبية الاحتياجات 

الأساسية تقتضي أن يتوافر للإنســان ما يضمن أن يعيش حياة كريمة لائقة بمركزه 

كخليفة لله في أرضه، والحياة الكريمة مع تضمنها وســائل الراحة المطلوبة يجب ألا 

تصل حد الهدر والتبذير للموارد، ولعل الحديث النبوي )ليس المؤمن الذي يشــبع 

وجــاره جائع( خير دليل على أهمية تحقيق هذا البعــد. كما أن الحياة الكريمة اللائقة 

وتوفير أساسيات الحياة والعيش ليست حكراً على المسلمين دون غيرهم إنما كل من 

يعيش في المجتمع » وارزق أهله من الثمرات من ءامن منهم بالله واليوم الآخر، قال 

ومن كفر...«.
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أما توفير مصدر الرزق الشريف، لكل قادر على العطاء والكســب ليكسب منه 

لهــو من مطلوبات الخلافة، وفرض عيني على كل قادر على الكســب أن يكتســب 

رزقه بنفسه ويســعى فيه. ولعل في ذلك تحقيق لحفظ النفس والعقل سليمين للقيام 

بالتكليف، وبالتالي فإن واجب المجتمع المســلم دولــة وقطاعاً خاصاً توفير فرص 

العمل الحر الشريف لكل القادرين على الكسب الحلال من جهدهم.

كما أن غير القادرين على الكســب عــى المجتمع بكل فئاته ســد حاجتهم من 

خلال التكافل الاجتماعي الذي يبدأ من الأسرة والمجتمع ومنظماته وينتهي بالدولة 

المسلمة توفير الرزق الكريم وإعالة غير القادرين بدون أن ينتقص ذلك من كرامتهم 

وإنسانيتهم شــيئاً، وهو من فروض الكفاية في المجتمع، ولا تعنى الدولة بذلك إلا 

عندما تقل معاني الترابط والتكافل في المجتمع المسلم، أو يعجز عن قيامه بذلك عند 

الوفاء بالمطلوب، فعلى الدولة النهوض بهذا الجهد. وهذا قد يفرض عليها عبئاً أقل 

مما إذا كانت مسؤولياتها ابتداءً، وتفي بذلك من خلال العشور والزكاة والأوقاف أو 

ما تخصصه الدولة من الميزانية للوفاء بهذا الغرض. وغير المطلوب هو 

أما عدالة التوزيع في الدخل والثروة وفقاً لشابرا فإن تفاوت الدخول في المجتمع 

الإســامي مقبول ما لم يكن متطرفاً وكان مترتباً على التفــاوت الطبيعي في المهارة 

والمقدرات بــدون خلل بيِّ في التوزيع.  وغير المطلوب هــو  تركيز الأموال في أيدِ 

قليلــة من المجتمع وبقاء الغالبية العظمي منه فقراء لا حول لهم ولا قوة لأنه يخالف 

توجيهات الإسلام وتوجهاته »كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم«. 

وعدالة التوزيع لا تعني المســاواة في الدخول ولكــن تعترف بالتفاوت المقبول 

الــذي لا يخلق خلــاً في المجتمع ولا يقــود لتركيز الثروة على نحــو ما يحدث في 
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اقتصادات الـ )1%( ويبقى التفاوت المقبول مدخلًا مهمًا للسعي والكسب والاجتهاد 

وتنمية الاقتصاد. 

أما الهدف الأخــر  فهو تحقيق  النمو والاســتقرار وهو هــدف لازم لتحقيق 

الأهداف ســالفة الذكر، لذلك لابد من الكفاءة في اســتخدام الموارد واســتغلالها 

وتحقيــق معدلات نمــو اقتصادي في الحــدود التي تلبي حاجــات الفرد ولا تضر 

بحاجات المســتقبل. ولابد من الاهتمام بمسألة التوزيع وعدم التركيز على معدلات 

النمو المرتفع بعيداً عن عدالة التوزيع.

كما أن الاستقرار الاقتصادي ســيقود إلى تخفيض حالات الاختلال الشديد في 

توزيع الدخل والثــروة في المجتمع الذي يلعب التضخم والركود والتقلبات الحادة 

في الأسعار، وأسعار الصرف دور أســاس فيه. وتجدر الإشارة إلى النمو ليس غاية 

في حد ذاته وإنما هو وســيلة من وسائل تحقيق الخلافة والعدالة فإن لم يحقق ذلك فلا 

معنى للاحتفــاء بالمعدلات المرتفعة من النمو، ولابد من المراجعة حتى يتســق مع 

مطلوبات الاقتصاد الإسلامي وتوجهاته وغايته. 

إن الأهداف التي تحدث عنها الدكتور شــابرا تتســم بأنها أهداف محددة وقابلة 

للقياس على عكس ما تحدث عنه الســابقون من عموميات لا يمكن قياسها، وهنا 

يمكن اســتخدام أدوات ومناهج الاقتصاد المعاصر )الوضعي( في مسائل القياس 

وتقديــر هذه الأهــداف في واقع الاقتصادات الإســامية مع الأخــذ في الاعتبار 

أن المتغــرات المســتخدمة في القياس قد تختلف وفقاً لاختــاف مفاهيم الاقتصاد 

الإسلامي عن المفاهيم الوضعية في الموضوع. 
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بريمة )2011م، ص، 5 -44( أكد أن المقصد الكلي للاقتصاد الإســامي هو 

تحقيق حياة طيبة آمنة مطمئنة للفرد والمجتمع، تُفظ فيها على الدوام مقاصد الشريعة 

الضرورية والحاجية والتحسينية، فيتمكن الفرد والمجتمع من استغلال الموارد المالية 

المتوفرة في المجتمع.

ويتم ذلك من خلال الإنتاج والتوزيع، وبالتالي فإن هدف الاقتصاد الإسلامي 

هو تأمين إنتاج السلع والخدمات الأساسية التي تسهم في حفظ المقاصد من ناحية، 

وتوزيعها من ناحية أخرى على نحو كفء وفعال وعادل ومستدام.

ولا يتم ذلك إلا من خلال عددٍ من المصافي التي يستخدمها الاقتصاد الإسلامي 

في تنظيــم الطلب على الموارد، وأولها المصفى الشرعــي الذي يحرم إنتاج المحرمات 

والمكروهــات التي تضر بالمجتمــع. وثانيها مصفى مقاصــد الشريعة الذي يرتب 

أولويات إنتاج الطيبات المطلوبة لحفظ المقاصد المستدامة. وثالثها المصفى الأخلاقي 

الذي يؤثر على طلب المستهلك المســلم من مظاهر الترف والبذخ وإن كان لا يمنع 

الحياة الطيبة والرفاهية المعتدلة، ثم أخيراً مصفى العرض والطلب أو آلية الســوق 

الإســامية التي تحدد الأسعار بتوازن الإنتاج والاســتهلاك في السلع التي عبرت 

المصافي الســابقة وأصبح إنتاجها مقبــولاً في المجتمع الإســامي وخادم لحاجاته 

الأساسية التي تحفظ المقاصد.

وكل ذلك لابــد من أن يتحقق بكفاءة وفاعلية وعدالــة، وفقاً لتضافر مقاصد 

الشريعة والمحددات الشرعية وأحوال الزمان والمكان، ﴿ ئو ئۇ ئۇ ئۆ 

ئۆ ئۈ ئۈ ئېئې ئې ئى ئى ﴾ ]الكهــف: ٣٣[، وبرأيه لتحقيق هذا لابد 
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من وجود الحافز الكافي، الذي يوفره الاقتصاد الإسلامي من خلال الإيمان، وشكر 

الخالــق وما يرتبط به من زيادة، وإعطاء كل عنصر من عناصر الإنتاج حق الحصول 

عــى مقابل يعينه في الإنتاج، وارتباط العمل الاقتصــادي في الدنيا بثواب الآخرة، 

وحرية السوق المنضبطة بمعيار الشريعة الإسلامية، فضلًا عن وجوب التزام الخليفة 

بشروط المستخلِف.

يبدو أن الأهداف التي ذكرها شــابرا أعلاه هي الأقرب للمفهوم الاقتصادي، 

وهي الأهداف التي يمكن قياســها وقياس أثر الزكاة عليها، لهذا ســركز البحث 

في فقراته التالية على أثر الزكاة على أهداف الاقتصاد الإســامي، وفقاً للمتوافر في 

الأدبيات السابقة.

3.3: أثر الزكاة على تحقيق أهداف الاقتصاد الإسلامي:

لا تعتبر الزكاة  في النظام الاقتصادي الإســامي،  تطوعــاً ومنحة من دافعيها 

لمســتحقيها، بل هي فريضة دينية، وواجب يعتبر ركناً من أركان هذا الدين العظيم، 

هدفها تقديم خدمــة اجتماعية محددة، لتحقيق التكافــل الاجتماعي في المجتمع بين 

طبقاته الغنية والفقيرة.

لا يشعر متلقي وآخذ الزكاة بأي نوع من أنواع الدونية؛ لأن الزكاة حق الله على 

العباد، فرضه عليهم تزكياً وتطهيراً لهم، تؤخذ من الأغنياء، فترد على الفقراء وبعض 

الأصنــاف الأخرى كواجب ديني واجب الأداء، شــأنها في ذلك شــأن العبادات 

الأخرى، كالصلاة والصيام والحج والجهاد وغيره.
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ويظهــر ذلك جلياً في قولــه تعــالى : ﴿ ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  

ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ    ہ   ہ   ۀ  
ۓۓ   ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ﴾ ]التوبــة: 60[. وقوله تعالى: 

﴿ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ   ۀ      ۀ  ہ  

ہہ  ہ  ھ  ھ  ﴾ ]التوبة: 201[.

وكما يقول عزت، )11383هـ، ص،430(  فريضة الزكاة بهذه الصفة والمعنى 

من أعظم التشريعات الإســامية ســعة مدى وأثرا في صلاح المجتمع الإســامي 

وأمنه وتضامنه، وتخفيف أزمات بنيه ومحتاجيه، وتقليل أسباب الأحقاد والضغائن 

والحسد بين المحتاجين، وغير المحتاجين، وتيسير تغذية المشاريع العامة التي لا تقوم 

إلّ بالمال. 

1.3.3: أثر الزكاة على تحقيق التنمية والاستقرار الاقتصادي:

لعل مفهوم التنمية من المفاهيم المســتقرة، وإن كان قد تطور عبر مراحل الزمن 

بدايــة من التركيز على معــدلات النمو، إلى الاهتمام بمســألة التوزيع والعدالة، ثم 

التنمية البشرية، والتنمية المتوازنة والشاملة،  إلى أن استقر  أخيراً عند مفهوم التنمية 

المستدامة، ولسنا بحاجة لنقاش المفهوم المتعلق بالتنمية وتطوراته، لذلك سنركز على 

دور الزكاة في تحقيق التنمية باعتبار التنمية عملية شاملة متكاملة تتجاوز التركيز على 

زيادة الدخل والنمو إلى ما يتعلق بهيكل وثقافة وأحوال المجتمع كلها.

 مشــهور، )1988م، ص، 673-695(، أكد أن الزكاة تعتبر أحد أهم الموارد 

لتمويل التنمية وتحقيقها، بســبب وفرة حصيلتها، وقلة تكلفــة جبايتها، ذلك أنها 
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مصدر مهــم للتمويل المباشر لجانب العرض؛ لأنها توفر الأدوات الانتاجية وتمويل 

الاستثمارات، كما توفر رأس المال للتمويل الإنتاجي في مجالات الصناعات الحربية، 

والتنميــة الاجتماعية، والبحث العلمي. أما في جانــب الطلب فوفقاً له تخلق الزكاة 

ســوقاً شديدة الاســتيعاب من حيث كونها مصدراً للدخل للفقراء وغير القادرين 

على الكسب، وأصحاب العجز وغيرهم ممن يتمولون من خلالها ويتجهون بما ينالهم 

منها نحو إشــباع حاجاتهم الأساسية. هذا وتســهم الزكاة في تحقيق التنمية بطريقة 

غير مباشرة من خلال حفزها للاستثمار بسبب حربها على الاكتناز، المفضية لتشغيل 

الأموال واستثمارها بدلاً عن كنزها.

ولعل ما ذكره مشــهور من دور للزكاة في الانفاق على الانتاج الحربي، والبحث 

العلمــي يقع في ضمن بند في ســبيل الله الوراد ضمن آية مصــارف الزكاة في قوله 

ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ڻ    ﴿ تعــالى: 

ۇ   ڭڭ   ڭ   ڭ   ۓۓ    ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ  

ۇ    ۆ﴾  ]التوبــة: ٦٠[. كما ورد ذلك المعنى ونحوه في العديد من كتب 

ةِ دِينِ اللهِ  التفســر  فالطبري رحمــه الله )ج11 / 527(،  يقول وَفِ النَّفَقَــةِ فِ نُصَْ

ارِ.  عَهَا لعِِبَادِهِ بقِِتَالِ أَعْدَائِهِ، وَذَلكَِ هُوَ غَزْوُ الكُفَّ تيِ شََ يعَتهِِ الَّ وَطَرِيقِهِ وَشَِ

ويقول  السعدي )ت، 1376هـ، ص: 341( في سبيل الله، هم: الغزاة المتطوعة، 

الذين لا ديــوان لهم، فيعطون من الزكاة ما يعينهم على غزوهم، من ثمن ســاح، 

أو دابــة، أو نفقة له ولعياله، ليتوفر على الجهــاد ويطمئن قلبه. وإن تفرغ القادر على 

الكســب لطلب العلم، أعطي من الزكاة، لأن العلم داخل في الجهاد في ســبيل الله. 
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ويذهــب البعض إلى أن ﴿  ھ  ھ  ے ﴾ باب واســع يشــمل كل مصلحة 

للجماعة، تحقق كلمة الله.

مهما يكن فإن الزكاة مورد مهم في تحقيق التنمية ببعدها الشامل، فمن حصيلتها 

تتحقق التنمية البشرية بدعم الفقراء والمساكين ممن يستخدمونها في التعليم وغيره مما 

يعود عليهم بالتنمية، كما أن حصيلتها تســتخدم أيضاً كما سبق في بعض الصناعات 

وفي ذلــك فتح لفرص العمالــة، وتوفير لمداخيل يمكن أن تســهم في تحقيق التنمية 

الاقتصادية.

فضلًا عن أن ثبات الزكاة وديمومتها )السنوية( يجعل منها موردا مهما من موارد 

الموازنــة العامة في الانفاق ذي البعد الاجتماعي وهــذا أيضاً له تأثيرات إيجابية على 

عمليات التنمية والاستقرار الاقتصادي.

2.3.3: أثر الزكاة على توفير مصدر شريف للرزق والدخل:

كما مر سابقاً أن الزكاة توجه في الأساس لمصارف مخصوصة، حصرتها آية التوبة 

سالفة الذكر، والانفاق على بعض هذه الأصناف يرتبط مباشرة بتوفير مصدر شريف 

للرزق، لا يشــعر معه من ينال الــزكاة بأي نوع من الدونية، فالفقراء والمســاكين، 

والعاملين عليها، والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب  والغارمين وسبيل الله وابن السبيل، 

كلها خصصت لها الزكاة حصراً، ونص الدين صراحة على أنها حق لهذه الأصناف، 

تنفق عليهم وتصرف بما يحقق مصلحتهم ولا يجعلهم يشــعرون بأنهم اليد الســفلى 

التي أخذت، ولا للمعطين دفعاً مباشراً أو عبر الدولة الحق في الشعور بأنهم أفضل، 

فالمزكي، والقائم على الزكاة يتعبدون الله بأدائها لمستحقيها، ومستحقوها ينالون حقاً 

بلا من ولا أذى من أحد.
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فبهذا تتيح الزكاة لهذه الأصناف مصدرا شريفاً للرزق، ودخلًا قد يحقق كفايتهم 

من مطلوبات العيش الكريم الذي يجعلهم يعيشــون في مستوى المجتمع ورفاهيته 

العامة بلا تبذير ولا تقتير.

ولعل مصــدر الرزق الشريف يتحقــق من خلال جمع الــزكاة لصالح الدولة 

وتوزيعهــا عبرها وليس عطاءاً مباشراً من دافعيها، وللشــعراوي )ت، 1418هـ، 

ج9/ 5222( في هذا كلام جميل حيث يقول:   والعامل على جمع الصدقة إنما يعمل 

لصالــح الدولة الإيمانية، فهو يجمــع الصدقات ويعطيها للحاكــم أو الوالي الذي 

يوزعها. وفي هذا مصلحة لمجتمع المســلمين كله. خصوصاً إن كانت الصدقة توزع 

مــن بيت المال فلا يتعالى أحد عــى أحد، ولا يذل أحد أمام أحــد، وفي هذا حفظ 

فْلى. لكرامة المؤمنين؛ لأن من يأخذ من غير بيت المال سيعاني من انكسار يده السُّ

ومن يعطي لغير بيت المال قد يكون في عطائه لون من تعالي صاحب اليد العليا، 

وكذلك فإن أولاد الفقير لن يروا أباهم وهو ذاهب إلى رجل غني ليأخذ منه الصدقة 

ويُصَاب بالذلة والانكســار. ولا يرى أولاد الغني هذا الفقــر وهو يأتي إلى أبيهم 

ليأخذ منــه الصدقة؛ فَيتعالَوْنَ على أبناء الفقير. فإن أخــذ الفقراء الصدقة من بيت 

المال، كان ذلك صيانة لكرامة الجميع، وإن حدث خلاف بين غني وفقير فلن يقول 

الغنــي للفقير: أنا أعطيك كذا وكذا، أو يقول أولاد الغني لأولاد الفقير: لولا أبونا 

لَُتُمْ جوعاً.

إذن: فقد أراد الحق سبحانه بهذا النظام أن يمنع طغيان المعطي، ويمنع - أيضاً - 

ذلة الســؤال، فالكل يذهب إلى بيــت المال ليأخذ أو يعطي. وحــن يذهب الفقير 
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ليأخذ من بيت المال بأمر من الوالي فــا غضاضة؛ لأن كل المحكومين تحت ولايته 

مسؤول منهم.

ولعل استدامة الزكاة، ووجوبها المستمر على الثروات النامية التي تبلغ النصاب 

مع تحقق شروطها الأخرى، يســهم في اســتدامة تحقيق هدف الاقتصاد الإسلامي 

المتمثــل في توفير مصدر شريف للرزق الكريم للمســتحقين لأموال الزكاة، ولعله 

بقليل من التدبير وحسن التخطيط، والدراسة المتأنية والتفكير في إخراج المستحقين 

للزكاة من دائرة المستحقين والمنتظرين لها لدائرة دافعيها يمكن أن يتحقق من خلال 

النظر في أنسب السبل لتحقيق الاستدامة وإدماج القادرين في النشاط الاقتصادي.

الغارمون وابن الســبيل، وطالب العلم، وسبيل الله والعاملين عليها، كلهم إذا 

أحسن التخطيط يمكن أن يتحولوا في سنوات عديدة من طالبي الزكاة لدافعين لها، 

فتمليك هؤلاء مشروعات، أو معالجة مشكلة إعسار لغارم منتج كفيلة بعودته للنشاط 

الاقتصادي المنتج، وفي هذا أيضاً تحقيق لهذا الهدف المرتبط بمصدر الرزق الكريم.

ولعل في السنة النبوية من الشواهد ما يدلل على ما ذهبنا إليه فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ 

رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لََّا بَعَثَ مُعَاذًا إلَِ اليَمَنِ، قَالَ: »إنَِّكَ تَقْدَمُ عَلَ قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ، فَليَكُنْ 

هُمْ أَنَّ اللهَ فَرَضَ  ، فَإذَِا عَرَفُــوا اللهَ، فَأَخْبِْ لَ مَا تَدْعُوهُمْ إلَِيْــهِ عِبَادَةُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَوَّ

هُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ  عَلَيْهِمْ خَْسَ صَلَــوَاتٍ فِ يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتهِِمْ، فَإذَِا فَعَلُــوا، فَأَخْبِْ

دُّ عَلَ فُقَرَائِهِمْ، فَإذَِا أَطَاعُوا بَِا، فَخُذْ مِنهُْمْ وَتَوَقَّ  عَلَيْهِمْ زَكَاةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنيَِائِهِمْ فَتَُ

مْ« ] صحيح مسلم )1/ 51([. كَرَائِمَ أَمْوَالِِ
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احِ: خُذْ  امِ قَالُوا لأبَِ عُبَيْدَةَ بْنِ الجَرَّ وفي الموطأ )عَنْ سُليَمَنَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ أَهْلَ الشَّ

مِنْ خَيْلِناَ، وَرَقِيقِناَ صَدَقَةً، فَأَبَى، ثُمَّ كَتَبَ إلَِ عُمَرَ بْنِ الخطََّابِ، فَكَتَبَ إلَِيْهِ عُمَرُ: » إنِْ 

أَحَبُّوا فَخُذْهَا مِنهُْ��مْ، وَارْدُدْهَا عَلَيْهِمْ، يَعْنيِ: عَلَ فُقَرَائِهِمْ، وَارْزُقْ رَقِيقَهُمْ« ]موطأ 

مالك، ص، 118[.

3.3.3: أثر الزكاة على تلبية الاحتياجات الأساسية:

الاحتياجات الأساســية للحياة الكريمة، يمكن الإشارة إليها في توفير الغذاء، 

والكساء، والمياه الصحية، المسكن، والتعليم والخدمات الصحية، وهي احتياجات 

يحتاجها كل الناس لا ليعيشــوا في رفاهية وتنعم وإنما ابتــداءً للبقاء على قيد الحياة، 

وتحقيق حفظ النفس، ثم من بعد البحث عن الرفاهية فيها.

وهــذه الاحتياجات قد تتوســع وتتزايد وفقاً لواقــع كل مجتمع، وتطور الحياة 

والمســتوى الاقتصادي الذي يعيشــه ذلك المجتمع، وتلبيتها كما سبق ذكره ليست 

مقداراً ثابتاً لا يتغير مهما تغيرت الظروف، وإنما هو تبع لواقع الزمان والمكان والعادة 

فيه ومستوى العيش.

فالزكاة معنية بالأساس بتوفير الحاجات الأساسية للأصناف المذكور خصوصاً 

طبقة الفقراء، والمساكين، والعاملين عليها، وربما بعض المؤلفة قلوبهم وكذا الغارمين 

ومن ينضوون تحت مظلة في سبيل الله كطلاب العلم الفقراء، والمجاهدين وكل من 

يدخلهم الاجتهاد الفقهي في هذه المظلة في كل زمان ومكان.

ففي آيــة مصارف الزكاة يقول ابن منصور )ت، 227هـــ،  ج5/ 255(  فَأَيُّ 

صِنـْـفٍ أَعْطَيْتَ مِنهَْا أَجْزَأْكَ. وقد روى ابــن زنجويه )ت، 251هـ،  3/ 1102(، 
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عَنِ الحَسَــنِ، فِ قَوْلهِِ: ﴿ ڻ  ڻ   ڻ  ۀ﴾  قَالَ: » الفَقِيُر: هُوَ 

ذِي يَسْأَلُ إذَِا  ذِي لَ يَسْــأَلُ، فَإنِْ أُعْطِيَ شَيْئًا أَخَذَ مَا يَكْتَفِي بهِِ، وَالمسِْــكِيُن: هُوَ الَّ الَّ

جُلِ  احْتَــاجَ، فَإذَِا أَصَابَ مَا يَكْتَفِي بهِِ أَمْسَــكَ، ﴿  ۀ  ہ ﴾  كَانَ يُْعَلُ للِرَّ

مَعَهَا، وَيَكُونُ هُوَ يَتَّجِرُ  قَةً حَتَّى يَْ دَقَةُ مُفْتَِ مِنهُْمْ قُوتَهُ، وَحُْلَنَ رِجْلَيْهِ، إذَِا كَانَتِ الصَّ

تَمِعُونَ إلَِ  بذَِلكَِ عَلَ الُمسْلِمِيَن، ﴿  ہ  ہ   ﴾  قَالَ: كَانَ أُنَاسٌ مِنَ الفُقَرَاءِ يَْ

ينِ أَحْسَــنُ صَنيِعًا إلَِ  قُ عَلَيْهِمْ وَيَتَعَاهَدُهُمْ فَيَقُولُونَ: أَهْلُ هَذَا الدِّ نَبيِِّ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَتَصَدَّ

فَةِ قُلُوبُُمْ: ذَهَبَ سَــهْمُهُمْ ﴿   ہ  ھ  ﴾  أَهْلِ دِينهِِمْ مِنْ قَوْمِناَ، وَكَانَ يَقُولُ الُمؤَلَّ

جُلُ تُصِيبُهُ الُمصِيبَةُ فِ مَالـِـهِ، فَيَصِيُر ذَلكَِ غَارِمًا، ﴿  ھ  ھ  ے ﴾ ]التوبة:  الرَّ

60[، قَالَ: كَانَ أُنَاسٌ مَِّنْ يَغْزُونَ لَْ يَكُنْ يَبْلُغُ مَا يَأْخُذُونَ فِ نَفَقَاتِِمْ، فَكَانَ مَنِ احْتَاجَ 

دَقَةِ، ﴿   ے  ۓۓ   ﴾ إذَِا مَرَّ بأَِرْضٍ مُنقَْطَعٌ بهِِ، لَيْسَ  مِنهُْمْ زَادَهُ الَمنزِْلَةَ سَــهْمً فِ الصَّ

ا، يُعْطَى مَا يَبْلُغُ بـِـهِ بلَِدَهُ، وَلَ يَكُونُ دَيْناً  دَقَةِ حَقًّ مَعَــهُ مَا يَكْتَفِي بهِِ، فَــإنَِّ لَهُ فِ الصَّ

يَْ فِ كِتَابِ اللهِ،  دَقَاتِ  لَيْسَتْ باِلأجَْزَاءِ الُمسَمَّ عَلَيْهِ، وَإنِْ كَانَ غَنيًِّا فِ بلَِدِهِ، فَإنَِّ الصَّ

ةِ كُلِّ صِنفٍْ أَوْ كَثْرَتِِمْ أَوْ حَاجَتهِِمْ، وَكَذَلكَِ كَانَتْ  وَلَكِنْ يَقْسِمُهَا عَلَ مَا رَأَى مِنْ قِلَّ

ةُ الهدَُى يَلُونَاَ مِنْ بَعْدِهِ«. أَئِمَّ

ويظهــر من النص المنقول أعلاه، أن الأمر يتعدى في تلبية الحاجات الأساســية 

لوسائل الحركة التي تيسر على العاملين على الزكاة جمعها وتيسير حركة وصولهم إلى 

المكلفين بالزكاة.

ويتعدى توفير الحاجات الأساسية وفقاً للمَرِيِيُّ )ت، 435هـ، 2 / 253(  عَنْ 

ى أَبَاهُ مِنْ  ، وَقَالَ الحَسَــنُ: إنِْ اشْــرََ ابْنِ عَبَّاسٍ: يُعْتقُِ مِنْ زَكَاةِ مَالهِِ وَيُعْطِي فِ الحَجِّ



51

منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي 2017 م

على  تحقيق أهـداف الاقتصاد الإسلامي بالسـودان

، ثُمَّ تَلَا ﴿ ڻ  ڻ   ڻ﴾  ذِي لَْ يَُجَّ كَاةِ جَازَ، وَيُعْطِي فِ الُمجَاهِدِينَ وَالَّ الزَّ

مَ  َا أَعْطَيْتَ أَجْزَأَتْ. وَيُذْكَرُ عَنْ أبِ لاسٍَ: حََلَناَ النَّبيُِّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّ الآيَةَ، فِ أَيِّ

. دَقَةِ للِحَجِّ عَلَ إبِلِِ الصَّ

وإن كانت ثمة دلالة لهذه النصوص المنقولة فإن دلالتها الأولى أن الزكاة مصدر 

مهم لإشباع الحاجات الأساسية، ودلالتها الثانية أن الحاجات الأساسية تتسع وتضيق 

وفقاً لحال كل زمان ومكان، وقد يتأثر الانفاق عليها من الزكاة بحصيلتها المتاحة.

4.3.3: أثر الزكاة على عدالة توزيع الدخل والثروة:

عدالــة توزيع الدخــل والثروة من المســائل المهمة التي عجــزت عن تحقيقها 

الاقتصادات الوضعية، إما لأن أصل رؤيتها الكلية يقوم على حب الذات والســعي 

لتعظيم مكاســبها، وإما لأن التخطيط المركزي للاقتصاد ليــس له من الاليات ما 

يستطيع من خلاله حقاً الوصول لهذا الهدف، ولعل للرؤية الكلية للاقتصاد الوضعي 

بمذهبيه الرأسمالي بمختلف نظرياته وتحولاته، والاشتراكي بكل تطوراته أثر بالغ في 

عدم القدرة على تحقيق هذا الهدف.

وعدالة توزيع الدخل والثروة كما ســبق ذكره عند الحديــث عن الرؤية الكلية 

وكذلك أهداف الاقتصاد الإســامي، تتســق تماماً مع مفهــوم الخلافة البشرية في 

الأرض، وما يترتب عليها من مســاواة في حق الوصول للموارد، ومساواة في حق 

إشباع الحاجات الأساسية، ولا يستقيم أن يكون الناس خلفاء لله في أرضه، وكلهم 

منحدرون من أصل واحد ثم، لا يسعى الاقتصاد لتحقيق العدالة في توزيع الدخل 

والثروة بينهم، وإن كانت العدالة ليست المساواة.
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وفقاً لرؤيته الكلية اتخذ الإســام جملة من الوسائل الملزمة لتحقيق هدف عدالة 

التوزيــع للدخل والثروة، كالميراث، والوقف والــزكاة والصدقات الأخرى، كلها 

تحقــق تفتيتاً متواصلًا للدخل والثروة وإعادة توزيع مســتمرة ومســتدامة للدخل 

والثــروة، فكلما تراكمت الثروة عنــد فرد معين تم تفتيتها عــن طريق الميراث بعد 

ب في الصدقات والوقف لصالح الفقراء والمســاكين بل والمشروعات  وفاته، كما رُغِّ

الخيريــة في مجالات الصحة والتعليم وغيرها مما يحســن فرص الإبداع والقدرة على 

اســتغلال الموارد وتوليد الفرص، والمنافســة، ثم الزم بالــزكاة أداة مهمة لتحقيق 

 إعادة التوزيع المســتمر ســنوياً للدخل والثروة من الطبقات الغنية لترد على الفقيرة 

في المجتمع.

وكما يشــر حردان، )1998م، ص، 179 -183(، الــزكاة أحد أهم أدوات 

الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، فهي تسهم في عدالة التوزيع من خلال اقتطاعها 

من دخل المكلف المقتدر الغني، لترد على مصارفها المحددّة في الآية من )60( سورة 

التوبــة، وهم من المحتاجين في ذلك المجتمع المعــن، وبهذا ينخفض دخل الأغنياء 

بمقدارها ويصبح للمحتاجين دخل بقيمة الزكاة، لكنها ومن خلال عمل المضاعف 

والمعجل، ســتؤدي لتوازن في مســتويات أعلى مــن الدخل القومــي والاقتصاد 

الكلي عندما تتســاوى ســحوبات الدخل مع   الإضافة إليه في مستويات أعلى منها 

في حالة عدم وجود الــزكاة، وبهذا يكون جمع الزكاة وكــذا توزيعها عامل مهم في 

 تحقيق التوازن الاقتصادي، والاســتقرار لا على المستوى الجزئي وحسب وإنما على 

المستوى الكلي.
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كما أنه وفقاً لهما فإن لدفع الزكاة دور مهم في تحقيق التوازن الاجتماعي؛ لأن الزكاة 

في الأساس أداة تكافل اجتماعي ديني إلزامي، تؤخذ من الغني وتدفع للمحتاج من 

الأصناف المحددة لمصارفها، وفي هذا إشــباع لحاجة المحتاج، ومن ثم ستختفي أو 

تنخفــض نظرة الفقير الحانق على مجتمعه إلى نظرة أقــل حنقاً، ويتحول المحتاج من 

عنصر سالب إلى عنصر موجب الفعل في المجتمع، وتنخفض معدلات  التعدي على 

المجتمع وأمنه واستقراره التي يكون منشؤها الشعور بالحرمان، كما ترتفع العفة عند 

أولئك الذين قد تدفعهم الحاجة للانحراف، وتقل نظرة الحســد والبغض للأغنياء 

الكافلين فقراء مجتمعهم من دفع الزكاة.

ومعلوم أنــه كلما كانت هنالك معدلات مرتفعة مــن عدالة التوزيع في الدخل 

والثــروة، والعدالة الاجتماعية، والاســتقرار الاجتماعي، ففي ظــل توافر عوامل 

أخرى ســيكون المجتمــع أكثر قدرة على الانتــاج وزيادة الدخــل وتحقيق التنمية 

والاستقرار الاقتصادي.

وهــذا لا يعني اختفــاء المظاهر الســالبة، أو الاكتفاء بالزكاة وعــدم اتخاذ أية 

إجراءات أخرى لتحقيــق العدالة في التوزيع، إنما تعمل الــزكاة جنبا إلى جنب مع 

الأدوات والسياسات الأخرى والقيم الأخلاقية في المجتمع، المرتبطة بإعادة التوزيع 

والمؤدية إليه، وبالتالي فإنه يمكن القول أن الزكاة وإن كانت أداة مهمة في إعادة توزيع 

الدخل، فلا يمكن الاكتفاء بجمعها وتوزيعها وانتظار تحقق عدالة التوزيع، بل يجب 

أن تكون ضمــن منظومة متكاملة من الأدوات والسياســات والخطط الاقتصادية 

والاجتماعية التي تدفع نحو تحقيق هدف عدالة توزيع الدخل والثروة.
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وبالنظــر إلى جملة أهــداف الاقتصاد الإســامي عموماً والأهــداف الأولى 

بالتحقيق المذكورة أعلاه خصوصاً يظهر التســاؤل هل موارد الزكاة كافية لتحقيق 

هذه الأهداف؟ وهل يمكن أن تستخدم حصيلة الزكاة لتحقيق هذه الأهداف وفقاً 

لأهداف السياسة المالية عموماً أم أن الأمر مرتبط بأهداف الزكاة أيضاً التي شرعت 

لأجلها؟ وهل يمكن التفكير في تطوير الزكاة ومواردها من خلال الاستثمار بما يخدم 

هذه الأهداف؟

ففيما يلي اســتخدام الزكاة كأداة مالية أو أداة من أدوات السياســة المالية يعتقد 

الباحــث أن الأمر رهين بأهداف ومقاصد الزكاة، وليــس  مطلقاً بدون قيود، وأن 

اســتخدامها في تحقيــق أهداف الاقتصاد الإســامي آنفة الذكــر وغيرها مرهون 

بتحقيقها لغاياتها التي شرعت لأجلها، ومقصور على استخدامها في إطار المصارف 

الثمانية للزكاة، وتحقيق غاياتهــا فيهم، وعليه فإن توجيه حصيلة الزكاة لتحقيق هذه 

الأهداف لا يمكن أن يتم إلا من خلال قدرة هذه الشريحة المستحقة للزكاة؛ الفقراء 

والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وسبيل الله وابن 

الســبيل، على الإســهام في تحقيق تلك الأهداف ولا يمكن تعديــة الزكاة لتحقيق 

أهداف الاقتصاد الإسلامي خارج هذه الشريحة من المستحقين للزكاة.

وبذلــك فإنه مهما كانت طريقة انفاق الزكاة وتوجيهها لمســتحقيها ســواء عن 

طريق التمويل النقدي المباشر أو عن طريق تمليكهم مشروعات، أو تمويل الخدمات 

الأساســية التي يحتاجونها، أو عن طريق اســتثمار الزكاة، كلها يجب أن تقصر على 
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هــذه الشريحة، ويجب أن توجه لتحقيق مقاصدهــا في هذه المصارف ومن ثم تحقيق 

الأهداف من خلالها. 

5.3.3: استثمار أموال الزكاة:

وفقــاً للســنيكي، )ت، 926هـــ، ج2/ 33(، فإن الله تعـ�الى في قوله ﴿ ڻ  

ڻ   ڻ...﴾  أضاف الصدقات إلى الفقراء والمســاكين والعاملين عليها 

والمؤلفة قلوبهم، بلام الملِكِ،  وَإلَِ الرقاب والغارمين وســبيل الله وابن السبيل  بفِِي 

رْفيَِّةِ.  ومدلول هذا  هو الِإشْــعَارِ بإِطِْلَقِ الملِكِ فِ المجموعة  الأوُلَ وَتَقْيِيدِهِ فِ  الظَّ

جِعَ. فُ فِ مَصَارِفهَِا اُسْتُْ ْ الأخَِيَرةِ حَتَّى إذَا لَْ يَْصُل الصَّ

ومعنى هــذا أن الأصناف الأولى بعــد تملك أموال الزكاة لهــم مطلق الحق في 

التــرف فيها بالطريقة المناســبة لهم ولأهدافهم الخاصــة مقيدين في ذلك بحكم 

الشريعة، وبهذا جاز لهم انفاقها على حاجاتهم اليومية، أو إنشاء مشروعات استثمارية، 

أو حتى التصدق بنصيبهم بعد قبضه. 

ويؤكد الدمياطــي، )ت، 1310هـ، ج2/ 212( أن تقييده في الأربعة الأخيرة  

بفي الظرفية يعني صرف ما أخذوه فيما أخــذوه له، فإن لم يصرفوه فيه أو فضل منه 

شيء اســرد منهم. وكأنه يشير إلى انه لا يجوز لهم اســتثمار مال الزكاة الذي ملكوه 

لظرف معين أو أن يصرفونه لغير هدفه، الــذي هو كما في ظاهر الآية عتق الرقاب، 

والوفــاء بالدين، وما يقع ضمن في ســبيل الله، ومؤونة ابن الســبيل المنقطع الذي 

لا مال له.
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لكــن النووي، )ت، 676هـ، ج6/ 204( يؤكد أنه  يَُــوزُ للِمُكَاتَبِ أَنْ يَتَّجِرَ 

افعِِيُّ  صِيــلِ الوَفَاءِ وَهَذَا لَ خِلَفَ فيِهِ قَالَ الرَّ يَادَةِ وَتَْ كَاةِ طَلَبًا للِزِّ فيِــاَ أَخَذَهُ مِنْ الزَّ

وَالغَــارِمُ فِ هَــذَا كَالُمكَاتَبِ. وقد وافقه في ذلك ابن الرفعــة، )ت، 710هـ، ج6/ 

169( وزاد أنه لا خلاف في ذلك بين علماء المذهب الشافعي.

وهذا يشير إلى أن  بعض الأصناف الأخرى من مستحقي الزكاة، يحق لهم استثمار 

أموال الزكاة التي تملكوها ملكاً بطريقها الذي يباح لهم.

وقد ذكر الهيتمــي، )974هـ/1567م، ج 7/ 164- 165(،  أن مَنْ يُْسِــنُ 

لَ البَابِ فَيُعْطَى ثَمَنَ آلَةِ حِرْفَتهِِ، وَإنِْ كَثُرَ،...  ئِقَةَ بهِِ كَمَ مَرَّ أَوَّ حِرْفَةً تَكْفِيهِ الكِفَايَةَ اللَّ

ارَةً فَيُعْطَــى رَأْسَ مَالٍ يَكْفِيهِ كَذَلكَِ رِبْحُهُ غَالبًِا باِعْتبَِــارِ عَادَةِ بَلَدِهِ فيِمَ يَظْهَرُ،  أَوْ تَِ

رُوهُ فِ أَرْبَابِ الَمتَاجِرِ بمَِ كَانُوا  تَلِفُ ذَلكَِ باِخْتلَِفِ الأشَْــخَاصِ وَالنَّوَاحِي وَقَدَّ وَيَْ

حَ بذَِلكَِ وَلَوْ  ا الآنَ فَلَ يَنضَْبطُِ إلَّ بـِـاَ ذَكَرْتُهُ، ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ صََّ يَتَعَارَفُونَهُ، وَأَمَّ

أَحْسَــنَ أَكْثَرَ مِنْ حِرْفَةٍ، وَالكُلُّ يَكْفِيهِ أُعْطِيَ ثَمَــنَ، أَوْ رَأْسَ مَالِ الأدَْنَى، وَإنِْ كَفَاهُ 

اءُ عَقَارٍ  بَعْضُهُمْ فَقَــطْ أُعْطِيَ لَهُ، وَإنِْ لَْ يَكْفِهِ وَاحِدَةٌ مِنهَْا أُعْطِيَ لوَِاحِدَةٍ وَزِيدَ لَهُ شَِ

يُتمُِّ دَخْلُهُ بَقِيَّةَ كِفَايَتهِِ فيِمَ يَظْهَرُ.

يتضح مما سبق جواز استثمار أموال الزكاة بوساطة مستحقيها سواءاً دفعت اليهم 

نقداً، أو كانت في صورة أدوات حرفة وصنعة يتم شراؤها للعامل وفقاً لما يحسنه من 

حرفة أو تجارة، أو صناعة أو غيرها، وهذا أفيد في تقدير الباحث للمســتحقين، وقد 

يحولهم من مســتحقي زكاة إلى دافعين لها في وقت قليل، هذا من ناحية، ومن ناحية 

أخرى من شأن استثمار أموال الزكاة أن يزيد من كفائتها في تحقيق أهدافها وأهداف 
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الاقتصاد الإســامي المذكورة سابقاً، ذلك أنها تحول المستحقين لفاعلين في النشاط 

الاقتصادي عموماً والاستثماري الانتاجي على وجه الخصوص.

وبرغم أن الباحــث لم يقف على قول من قدامى العلماء باســتثمار أموال الزكاة 

بوساطة الحاكم أو من ينيبه في إدارة الزكاة، فإن عدداً غير قليل من العلماء والباحثين 

في الاقتصاد الإســامي يتبنى رأياً يقول باســتثمار أموالها بوساطة الحاكم أو الجهة 

التي تدير الزكاة نيابة عن الســلطان، تحقيقاً للكفاية ورفعاً للكفاءة ولمصلحة هؤلاء 

المســتحقين لأموال الزكاة لأن في الاســتثمار تحقيقاً للتراكم الرأسمالي للزكاة وزيادة 

لقدرتها على أداء دورها.

وفي تقدير الباحث يمكن لإدارة الزكاة في بلد ما أن تنشئ مشروعات بجزء من 

حصيلة الزكاة ويشترط فيها أن تستوعب عمالتها من مستحقي الزكاة القادرين على 

العمل، والمجيدين في إطــار تخصص هذه المشروعات، وبهذا يمكن أن تحقق الزكاة 

هدفها وهدف الاقتصاد الإســامي بخلقها فرصاً للعمل موجهة لمســتحقيها من 

ناحية، وبتوجيه عائد هذه المشروعات لصالح بقية الأصناف ممن لا يجدون سبيلًا أو 

قدرة على العمل.

معلوم أن هذه الرؤية قد تخالف فقه الزكاة، وقيودها، وقد يخشــى الناس ضياع 

أموال الزكاة بســبب مخاطر الاســتثمار، وهنــا لابد من إحكام الدراســة، وإجادة 

التخطيــط، والموازنة بين المخاطــرة، والعائد المحتمل من الجزء المســتثمر من هذه 

الأموال، ويكون القرار لصالح الأرجــح من عنصري المخاطرة والعائد المتوقعين، 
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فضلًا عن أهمية قياس قدرة الزكاة على خدمة أهدفها بالإنفاق المباشر وبعد الاستثمار 

وأيهما أكفأ في تحقيق المصلحة ومقصد الزكاة المتعلق بمصارفها الثمانية.

كل ما ســبق كان إطاراً نظريــاً لم يتعرض لتجارب الــزكاة في الواقع المعاصر، 

كيــف تعمل وما مدى تحقيقها لأهداف الاقتصاد لإســامي واهدافها الخاصة من 

ناحية أخرى؟

•     •     •
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4- تجربة الزكاة في السودان ودورها في تحقيق أهداف الاقتصاد الإسلامي:

1.4: الزكاة في السودان عبر التاريخ:

بدءاً بما قبل دولــة المهدية وحتى اليوم ووفقاً للموقع الرســمي لديوان الزكاة 

السوداني على الانترنت:

)http://zakat-chamber.gov.sd/arabic/index.php?option=com_

content&view=article&id=38&Itemid=83(

مرت تجربة الزكاة بالسودان بعدة تطورات  ومراحل، تقلبت فيها ما بين إلزامية 

الزكاة، إلى الاختيار في دفعها وإخراجها لمستحقيها، وما بين إدارتها بوساطة الحاكم 

وإخراجها مباشرة من قبل المكلفين إلى المستحقين، ويظهر تفصيل ذلك كما يلي:

1.1.4: الزكاة قبل الدولة المهدية: 

مــن الثابت تاريخياً أول دولتين إســاميتين  في الســودان قــد ظهرتا في وقت 

متقارب وهما : الســلطنة الزرقاء 1504(  - 1534م( وامتدت في وســط وشرق 

وشمال السودان الحالي. وبعدها ظهرت مملكتا تقلي والمسبعات الإسلاميتان، ثم جاء 

العهد التركي الذي استمر حتى ظهور الثورة المهدية الجهادية، وتحرير الخرطوم سنة 

)1881م(،  ومن الراجح أن الزكاة كانت تطبق بأمر الســلطان بالرغم مما شابها من 

تقصير وظلم.

2.1.4:  الزكاة في الدولة المهدية:

حكمت حركة المهديــة التحريرية التي ثارت على الاســتعمار  التركي المصري 

للســودان حوالي ســبع عشرة ســنة ما بين )1881م - 1898م( وقد اجتهدت في 
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تطبيــق الشريعــة في كل مناحي الحياة وكانــت الزكاة على المحصــولات الزراعية 

والأنعام، هي عصب الاقتصاد في المهدية. وقد كانت الزكاة شــأناً سلطانياً في عهد 

المهدية بدليــل أن للمهدي وخليفته جباة للزكاة يبعثونهــم لأركان الدولة يحملون 

مرســوماً يفصّل في شــأن الزكاة، جباية وصرفــاً ومذهباً فقهياً يطبــق، مع العمل 

 بمبدأ محلية الــزكاة، وتدار في الأحياء عن طريق أمين لخدمة جمع الزكاة، يســاعده 

كاتب ومتحصل. انظر:

(http://zakat-chamber.gov.sd/arabic/index.php?option=com_

content&view=article&id=38&Itemid=83)

3.1.4: الزكاة في السودان خلال الفترة )1898م - 1984م(،:

خضع الســودان للاســتعمار الانجليــزي المصري في الفترة مــا بين )1989م 

-1956م(، وكانت حكمًا علمانياً لم ينشــغل بالــزكاة، وتركت لورع المكلفين. وقد 

استمر الحال على ذلك في عهد الحكومات الوطنية التي تعاقبت على حكم السودان 

واتخــذت العلمانية منهجاً للحكم حتى 1980م، التــي دخلت فيها تجربة الزكاة في 

الســودان فترة جديدة، عرفت بمرحلة صندوق الزكاة الذي أنشئ بموجب قانون 

صندوق الزكاة لســنة )1980م( في جمادي الآخرة لسنة )1400هـ( الموافق أبريل 

)1980م(. حيث صدر قانون صندوق الزكاة وجعلها شأن حكومي،  وتم التركيز 

على تذكير المواطنين بالزكاة والترغيب في إخراجها.

ونــص القانون على أن دفع الزكاة للصندوق تطوعاً، مما أثر على إيرادات الزكاة 

المدفوعــة للصندوق، حيث أن مقــدار الزكاة التي دفعت منذ عــام )1400هـ(، 
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وحتــى عام )1404هـ(، بلغ فقــط مبلغ )1،416،371 جنيــه(، ويعود الى زكاة 

البنوك الإسلامية، التي ينص قانون تأسيسها على إخراج البنك لزكاة أمواله، برغم 

الاعفاءات الضريبيــة التي منحت لمن يدفعون الــزكاة. وكان العمل في الصندوق 

تطوعاً بدون اعتبار لبند العاملين عليها، وكانت القوى العاملة في حدود عشرة أفراد 

لكل السودان.

(http://zakat-chamber.gov.sd/arabic/index.php?option=com_

content&view=article&id=38&Itemid=83)

 4.1.4: تجربة ديوان الزكاة )1985م -2015م(:

بــدأت التجربة بالدمج بين ديــواني الزكاة والضرائب في العــام )1405هـ - 

1406هـ( العــام )1986/1985(، بصدور قانون ينظم المســألة، وجعل جباية 

الزكاة إلزامية، على كل مســلم ومسلمة، وأعاد للدولة حقها في الولاية على الزكاة، 

كما أنه فرض ضريبة تكافل اجتماعي على غير المســلمين، بنفس النسبة التي شرعت 

بها الزكاة، وبنفس النصاب والمقدار، كما الغى عدداً من أنواع الضرائب السائدة.

ومن أبرز ســلبياته الازدواجية بين الزكاة والضرائب، واستخدام ذات الموارد 

البشرية العاملة في الضريبة لجباية الزكاة، بدون أدنى تدريب على الفرق بين الضريبة 

والزكاة، أو حتى إضافة عناصر جديدة ذات إلمام بالجوانب الشرعية المنظمة لفريضة 

الزكاة. واستمرت هذه الازدواجية حتى 1986م.

تاريخ إنشــاء ديوان الزكاة الســوداني بهياكله وإداراته التي تتــولى إدارة الزكاة 

جباية وتوزيعاً في كل الســودان،  وتطور الأمر بصدور قانون الزكاة السوداني لسنة 
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1410هـ - 1990م، الذي تميز بأنه فصل الزكاة  عن وزارة المالية وأتبعها شــكلياً  

لوزارة الرعاية الاجتماعية، مع الاستقلال الداخلي التام للديوان في الإدارة.

وكتطور طبيعي بعد التجربة صدر قانون الزكاة  الســوداني لســنة )2001م(: 

لســد الثغرات  التي كانت مبهمة أو معممة، وعرّف القانون  زكاة المال المســتفاد. 

وأدخل أموال الدولة المســتثمرة ضمن الأموال التي تجب فيها الزكاة، تحقيقاً لعدالة 

المنافســة في السوق. والغى  نسبة ال )20%( المخصصة من الزكاة للمكلف ليدفعها 

أو يصرفها بنفسه على الفقراء والمساكين والمستحقين.

ومما سبق يتضح أن الســودان من قلائل الدولة المسلمة التي جعلت أمر الزكاة 

أمراً ســلطانياً يتولى السلطان جمعها وتوزيعها على مستحقيها. هذا من حيث التقنين 

والإدارة أما أداء الزكاة في السودان خلال هذه الفترة فيظهر في الفقرات التالية:

1.4.1.4: واقــع تجربــة ديــوان الزكاة الســوداني خلال الفــرة  )2000 

-2015م(:

وفقــاً لديوان الزكاة  الســوداني )2013م، ص، 3( فإن الديــوان يتبع  منهجاً 

محدداً  في تحقيق الشروط الفقهية لزكاة الأمــوال وطريقة صرفها، أبرز ملامحه اتباع 

رأي الجمهــور في شروط وجوب الزكاة كالإســام والنصــاب وحولان الحول، 

في جميــع تطبيقات الزكاة، مــع ترجيح المذهب الحنفي أو المذهــب المالكي في زكاة 

الزروع. وتوسيع وعاء الزكاة   لكل  الأموال مالم تكن مالاً حراماً أو مشبوهاً » مثل 

السجائر والتمباك«. 
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والمفاضلــة بين المصــارف الثمانية للــزكاة بوســاطة المجلس الأعــى لأمناء 

الــزكاة وفقــاً للظــروف الاقتصاديــة والاجتماعيــة في كل عــام. والعمــل على 

 رعايــة وتغليب مصلحة الفقــر في تحصيــل وتطبيق شروط الــزكاة دون تضيق 

على المكلفين. انظر:

(http://zakat-chamber.gov.sd/arabic/index.php?option=com_

content&view=article&id=38&Itemid=83)

 ويظهر أثر هذا المنهج في جباية وصرف الزكاة فيما يلي:

الفــرة  خــال  الســودان  في  الــزكاة  جبايــة  واقــع   :2.4.1.4 

)2000م - 2015م(:

 عملًا بالأســس ســالفة الذكــر تنوع الوعاء الزكوي في الســودان، ليشــمل 

عــدداً من أنــواع الأموال؛ هــي الــزروع، وعروض التجــارة، والمهــن الحرة، 

والأنعام، والمال المســتفاد، والمســتغلات والمعادن، والمال العام المســتثمر أو المعد 

للاســتثمار، كلها تخضع للــزكاة وفقاً للــروط والضوابط الفقهيــة المتفق عليها 

من قبــل جمهور العلماء، إلا بعض الاســتثناءات في زكاة الــزروع عمل فيها برأي 

الأحنــاف أو المالكيــة، تغليبــاً لمصلحة الفقير أو مراعاة للتيســر عــى المكلفين. 

 وقــد تطــورت حصيلة الزكاة مــن جميع هذه الأوعيــة وفقاً لما يظهــر في الجدول 

رقم )1( أدناه.
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جدول رقم )1( واقع جباية الزكاة في السودان خلال الفترة من )2000-2015م(

المصدر: تجميع الباحث من التقارير السنوية لديوان الزكاة السوداني للفترة من )2000-2015م(.

شكل رقم )1( حصيلة الزكاة حسب الوعاء في السودان خلال الفترة )2000-2015م(

المصدر: من إعداد الباحث بناء على بيانات الجدول رقم )1(.
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يتضح من الجدول رقم )1( أعلاه، والشــكل رقــم )1( أعلاه أن جباية الزكاة 

في الســودان في تطور مضطرد خلال الفترة من )2000( وحتى )2015م( كما أن 

عروض التجارة والزروع هما الوعائيين الأكثر إســهاماً في حصيلة الزكاة الســنوية 

خلال هذه الفترة.

يضاف لما ســبق أن وعاء الزكاة واســع ويشــمل أنواعاً عدة من الأموال، بما 

فيهــا زكاة المعادن التي بدأ اســتخراجها في الســنوات الأخــرة كالذهب وغيره، 

ولا يســتثنى من الــزكاة مال الحكومة المعد للاســتثمار. ومن المؤكــد أن مجرد جمع 

الزكاة من الأغنيــاء بصورة إلزامية راتبة عند كل حــول يعتبر إعادة لتوزيع دخل، 

وتفتيتــاً لتراكــم الثروة، وتقليــاً لتركيزها عند فئــة قليلة من المجتمــع، وبالتالي 

يمكــن القول بــأن الزكاة في الســودان خلال هــذه الفترة قد أســهمت في إعادة 

التوزيــع باعتبار جبايتها المتصلة من الأغنياء خــال الفترة. لكن جمع الزكاة وحده 

 لا يعنــي أنها قد  تم توزيعها لمســتحقيها فهل فما هو واقــع توزيعها على مصارفها 

في السودان؟

3.4.1.4: واقــع توزيع الزكاة  على مصارفها في الســودان خلال الفترة من 

)2000 -2015م(:

الاطلاع على تقارير ديوان الزكاة الســوداني للفترة ما بين )2000 -2015م( 

يبين للمطلع أن توجيه الزكاة وصرفها لمستحقيها فيه قد تنوع ما بين الإنفاق النقدي 
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المباشر، وشراء الخدمات، الأساســية كالصحــة والتعليم والســكن،  والتدريب 

التحويلي للفقراء، وإنشــاء المشروعات المخرجة من دائــرة الفقر وإعادة الفقير إلى 

النشــاط الإنتاجي الذي يحوله لدافع للزكاة بدل آخذ لها. وأن هذه التجربة تتحرك 

وفق اســراتيجية  قوامها البحث العلمي الذي يقوده معهد علوم الزكاة، وإشراف 

مجلس أمناء الزكاة، ويقوم على تنفيذها ديــوان الزكاة الاتحادي وفروعه بالولايات 

والمحليات والمدن، أساسها تصنيف مســتحقي الزكاة، وتحديد احتياجاتهم، وتبعاً 

لذلك المشروعات الملائمة لدعمهم. )انظر: الخطة الخمســية الثانية لديوان الزكاة، 

2012-2016م، ص، 9-7(.

لهذا فإن إنفاق الزكاة وتوزيعها على مصارفها الثمانية قد شــمل طيفاً واسعاً من 

المجتمع الســوداني، غطى الفقراء والمساكين والعاملين عليها والغارمين وسبيل الله 

وابن الســبيل، والدعوة إلى الله فيما يغطي الرقاب  والكبير العاجز، والطالب المتفرغ 

لدراســته واليتامى، والمريض العاجز عن ســداد فاتورة العــاج، والغارم الذي لم 

يســتطع ســداد ما عليه من دين، والمؤلفة قلوبهم في المناطق التــي لا زالت بها غير 

المسلمين، )انظر: تقارير الأداء السنوي لديوان الزكاة السوداني، 2000-2015م(. 

وتفاصيل هذه المصارف تظهر في الجدول رقم )2( أدناه:
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جدول رقم )2( 

واقع توزيع الزكاة في السودان بحسب المصارف خلال )2000- 2015م(

المصدر :   تجميع الباحث من التقارير السنوية لديوان الزكاة السوداني )2000 - 2015م(

شكل رقم )2(

توزيع الزكاة في السودان بحسب المصارف  خلال الفترة )2000-2015م(

المصدر: من إعداد الباحث تأسيساً على بيانات الجدول رقم )2(.
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بالنظر إلى الجدول والشــكل رقمي )2( أعلاه يظهر جلياً أن توزيع الزكاة على 

مصارفها خلال فترة الدراســة قد كان متحيزاً لصالح مصرف الفقراء والمســاكين، 

الذي نال النسبة الأكبر من موارد الزكاة، وإن كان ثمة سبب فهو ارتفاع نسبة الفقر 

في المجتمــع، وحاجة الفقراء للإنفــاق المباشر من ناحية، واتجــاه الديوان لتمليك 

الفقراء المشروعات من الناحية الأخرى. يليه مصرف العاملين عليها الذي تضخم 

جداً في السنوات الأخيرة من الدراسة، ويبرر ذلك اتساع الجهاز الإداري للزكاة على 

مختلف ولايات الســودان ومحلياته وحاجته للمقر والوسيلة وراحة العاملين للوفاء 

بمطلوبات إدارة الزكاة جمعا وتوزيعاً، ولعل هذا يحتاج دراسة معمقة حول أثر  توسع 

الجهاز الإداري للــزكاة على كفائتها في تحقيق أهدافها، وأثره جباية الزكاة وإلا فمن 

المتوقع أن يؤدي الاســتمرار في زيادة الإنفاق الإداري والتوســع الإداري للديوان 

إلى توظيف عاملين عليها فوق حاجة الزكاة وفوق الطاقة الاســتيعابية للديوان، مما 

ينعكس سلباً على الانتاجية الحدية للعامل الواحد. 

وبحساب معامل ارتباط بيرسون بين إجمالي الجباية السنوي، ومخصص مصرف 

العاملــن عليها تبين أن هنالك ارتباطاً موجباً ضعيفاً جداً بينهما، قيمته )0.001(، 

وهذا يعني أن على إدارة الــزكاة مراجعة الصرف على مصرف العاملين عليها حتى 

لا يصبح ذا أثر سالب على دور الزكاة وكفايتها في تحقيق الأهداف، وتفسير ضعف 

الارتباط يشير إلى احتمالين أولهما عدم كفاية ما يأخذه العاملون على الزكاة، وثانيهما 

أن ما يأخذونه فوق احتمال طاقة ديوان الزكاة، وبالتالي لا يقود لتحسين الأداء بسبب 

الترهل لكنه لم يؤد لأثر سالب بعد، وتحديد الأثر في حاجة لدراسة استقصائية أخرى 

على الباحثين من بعد إنجازها.
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وبتقدير معادلة انحدار خطي بســيط، للإجمالي الســنوي للجباية كمتغير تابع، 

وإجمالي الانفاق على العاملين عليها كمتغير مستقل، بالسودان خلال الفترة )2000-

2015م(، وباستخدام طريقة المربعات الصغرى العادية، كانت النتيجة أيضاً متسقة 

مع نتيجة ارتباط بيرسون بين الجباية والصرف على العاملين عليها، وثبت أن التغير 

الســنوي في الصرف على بند العاملين عليها،  يفسر فقط حوالي )7.1%( من التغير 

السنوي في المعدلات السنوية لجباية الزكاة بالسودان.

كما تشير النتائج بالجدول والشكل إلى أن مصرف ابن السبيل هو المصرف الأقل 

نصيبــاً خلال الفترة، ولعل ذلــك يرجع إلى روح التكافل التــي يتمتع بها المجتمع 

السوداني بما يقلل حاجته للذهاب لديوان الزكاة لحل مشكلته.

وبالنظر إلى تقارير أداء الزكاة بالســودان  للأعوام، )2000-2015م( تبيّ أن 

ديوان الزكاة يؤدي عملًا واســعاً في داخل منظومة المصارف المستحقة للزكاة، وكما 

سبق تتنوع إسهاماته من الإنفاق والتمويل النقدي المباشر،  إلى  المدفوعات  العينية، 

إلى التدريب التحويلي للفقراء، وشراء الخدمات الأساسية وتمويلها لصالح مستحقي 

الزكاة، من صحة وتعليم ومياه، إلى إقامة المشروعات الإنتاجية والاستثمارية.

 ففي  الصرف على الفقراء والمساكين  قدم الديوان وفقاً للتقارير دعما مباشراً عبارة 

عن  كفالات للفقراء واليتامى مــن طلاب  الجامعات،  والخدمات الطبية المباشرة، 

وتوفير التأمين الصحي للأسر الفقيرة، فضلًا عن القوت والمساعدات المالية، ودعم  

خلــوات تحفيظ القرءان الكريم بدعم الغذاء والكســاء وتركيــب وحدات الطاقة 

الشمســية للإنارة،  وتوفير مياه الشرب النقية.  كما أسهم في تمويل هذه الشريحة من 



رؤيـة معـرفية لأثـر الزكـاة70

منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي 2017 م

مصارف الزكاة بمشروعات التنمية الأسريــة  الخدمية في مجالات  الصحة، والمياه، 

والتعليم،  ومشروعات   إنتاجية فردية وجماعية، اختلفت كمًا ونوعاً وفقاً لحال الفقير 

أو المسكين المستهدف والبيئة التي يعيش فيها وما يناسبها من مشروعات. بالإضافة 

لدعم وتأهيل المستشفيات بشراء الأجهزة والمعدات الطبية، كمعامل فحص الجينات 

والأورام، وأجهزة العلاج بالإشــعاع الذرى، وأجهزة الكشف المبكر عن سرطان 

الثدي، وغيرها من الأجهزة الطبية الحديثة التي لا تتوفر في الســودان. )انظر: محور 

المصارف بالتقرير السنوي للزكاة بالسودان للسنوات 2000 -2015م(.

مع أن المستشــفيات المدعومة لا يقتصر العلاج فيها على فئة المستحقين للزكاة، 

لكنها أيضاً جعلت العلاج في متناول الفقراء والمستحقين لمال الزكاة، ويسرت عليهم 

الخدمات الصحية التي لم تتوفر لهم في السودان إلا عبر الزكاة.

كما أســهم الديوان في إصلاح بعض المشروعــات الزراعية كمشروع خور أبي 

حبل للإنتاج المحصولي والبستاني بولاية شمال كردفان، لصالح  بعض الأسر الفقيرة 

في الريف الســوداني. ومشروع الجمعيات الزراعية بولاية القضارف، وهو مشروع 

يعمل عــى دعم القرية بوحدات إنتاجية متكاملة تتكون من )تراكتور- دســكي- 

حاصــدة صغيرة(، بالإضافــة لتوفير التقــاوى الزراعية المحســنة لصالح الفقراء 

بمختلف ولايات الســودان. وأســهم أيضاً في مشروعات الزواج الجماعي في إطار 

المستحقين للزكاة، وإنشاء ودعم مراكز التنمية الاجتماعية للمرأة. 

وشارك مشاركات فاعلة في دعم الأسر الفقيرة في حالات الكوارث والأزمات 

الطبيعيــة كالفيضانــات وغيرها، حيــث وفّر الغذاء والكســاء وبعــض المأوى، 

للمتضررين الذين يقعون تحت مظلة مستحقي الزكاة.
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وفي محور الدعوة والمؤلفة قلوبهم ســر الديوان القوافل الدعوية للمناطق التي 

تحتاج إلى الدعوة إلى دين الله ودعمها بالدعم الوســائل المناســبة، فضلًا عن توفير 

مطلوبات غذائيــة وخدمية لهذه المناطق، كما تكفل بنفقــات الحج لبعض المهتدين 

والذيــن يمكنهم التأثــر على مجتمعاتهم مــن خلالهم وهدايتهم لديــن الله تعالى، 

خصوصاً في جنوب السودان قبل انفصاله، وفي جنوب كردفان وبعض المناطق التي 

يعيش فيها بعض غير المســلمين. )انظر: محور المصارف من تقارير الأداء الســنوي 

لديوان الزكاة السوداني للفترة من 2000 -2015م(.

مما سبق يمكن القول إن الزكاة في السودان  خلال الفترة من 2000 إلى 2015م 

قد أســهمت بجهد مقدر في تحقيق أهداف الاقتصاد الإسلامي، التي ذكرت سابقاً، 

فالتجربة تشــر إلى أن الديوان قد أسهم وفقاً لإمكانياته في توفير مصدر رزق كريم 

مــن خلال عدد من المشــاريع الإنتاجية على النحو الذي أشرنــا إليه أعلاه، ووفقاً 

لتقرير الأداء الســنوي للديوان )للعام 2015م، ص،26( أن )108.003( أسرة 

اســتفادت من المشروعات في هذا العام وحده، ويتوقع أن تخــرج من دائرة الفقر،  

وهو نموذج أثبت كفاءته في تحقيق الهدف بنسب عالية.

كما أســهمت الزكاة في تحقيق الهدف المتعلق بتوزيــع الدخل والثروة من خلال 

جمع الزكاة من دافعيها من ناحية، وتوزيعها لمستحقيها على نحو ما ظهر سابقاً، وإن 

كان قياس الأثر الحقيقي في هذه الناحية يتطلب دراســات متعمقة تبنى على بيانات 

الدخــل وأثر الزكاة عــى التوزيع، وهو مالم تتوافر للباحث بيانات يســتخدمها في 

قياسه، لذلك يمكن للباحثين من بعد استقصاءه بصورة أعمق من الاكتفاء بوصف 

ما تم، بل باستخدام مناهج القياس في حساب الأثر.



رؤيـة معـرفية لأثـر الزكـاة72

منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي 2017 م

أما هدف تلبية الحاجات الأساسية للمستحقين، فيظهر جلياً إسهام تجربة الزكاة 

فيه في السودان ومن خلال التقارير أنها قد أسهمت في توفير الدواء، والعلاج داخل 

الســودان وخارجه، وخدمات التأمين الصحي لبعــض الأسر الفقيرة، والطلاب، 

ودعم بعض المستشفيات، بالإضافة لكفالة بعض الطلاب  الفقراء في مختلف مراحل 

التعليــم، فضلًا عن توفيرها الســكن أيضاً لعدد مقدر مــن الأسر، ودعم حالات 

الزواج الجماعي لمســتحقي الزكاة،  وحل مشكلات توفير المياه في أجزاء واسعة من 

الســودان، على نحو ما يظهر في تفاصيل بند المصارف في تقارير أداء الزكاة، وبالتالي 

النتيجة أن للزكاة في السودان إســهام مقدر في تلبية الحاجات الأساسية في المجتمع 

السوداني من ملبس ومسكن وصحة وتعليم ومياه.

أما كفاية هذه الخدمات التي قدمها الديوان، لتلبية الحاجات الأساسية للمواطنين 

وفقاً لظرف الزمان والمكان فمما يحتاج دراسة جديدة استقصائية لحال من استفادوا 

من خدمات الديوان. أما أثر الزكاة على الاســتقرار الاقتصادي والتنمية فسنفصل 

فيه في الفقرة القادمة.

4.4.1.4: أثر الزكاة على التنمية والاســتقرار الاقتصادي بالســودان خلال 

الفترة )2000-2015م(:

    تفــرض النظريــة أن للزكاة أثــر متقاطع على التنميــة الاقتصادية والإنتاج 

والاســتقرار الاقتصادي، وكما مر ســابقاً فإن الزكاة تحفز الطلب والاستثمار معاً، 

لكنها من ناحية أخرى هي عبارة عن اقتطاع من الدخل قد يكون لها اثر سالب وإن 

كانت النتيجة النهائية بحسب بعض الكتابات ستكون لصالح الأثر الموجب باعتبار 
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أن أثر الإضافة في الدخل القومي سيكون أعلى من أثر السحب من دخول المنتجين 

لعدة اعتبارات من بينها مضاعف الزكاة.

وعــى كل من المنطقــي أن يكون ارتباط الإنتاج  والجبايــة عكسي، أما الإنتاج 

والصرف من الزكاة إيجابي لأن الزكاة تتيح دخلًا لمســتحقيها يسهم إيجاباً في الانتاج 

بعدة وجوه منها، حفز الطلب، وتنشيط الاستثمار لوجود الطلب المستوعب لإنتاجه، 

كما تؤثر إيجاباً على الانتاج في حالة تمليك مشروعات إنتاجية أو خدمية أو كانت على 

ســبيل التدريب التحويلي للفقراء، أو وفرت لهم الحاجات الأساسية التي يعيشون 

من صحة وتعليم وغيره.

 Causal( والزكاة كــا تؤثر في الإنتــاج يجب أن ترتبط معــه بعلاقة تبادليــة

relation(؛ لأنه كلــا زاد الانتاج زادت الزكاة والعكــس بالعكس، فهي مؤثر في 

الانتاج  ومتأثر به. ومعلوم أن الاقتصاد السوداني  مر بتقلبات عديدة خلال الأعوام 

محل الدراسة حيث شهد اســتقراراً مقدراً في الفترة من )2000-2010م(، ثم بدأ 

يتدهور فارتفعت فيه معدلات التضخم خصوصاً بعد العام 2010م، وشهد بعض 

الركود الاقتصادي، وانخفضت معدلات الانتاج.

ولقياس قيمة واتجاه العلاقة  بين الزكاة والإنتاج في الســودان خلال الفترة من 

)2000- 2015م( قام الباحث بقياس معامل ارتباط بيرســون بين الناتج المحلي 

الإجمالي الحقيقي، والإجمالي الســنوي لجباية الزكاة، وإجمالي توزيعها على المصارف 

خلال الفترة من )2000-2015م(، وأكدت النتائج وجود علاقة ارتباط ســالب 

ضعيف بين القيمة الســنوية للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وجباية الزكاة، خلال 
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الفترة قيمته )-.181(. وارتباط موجب  ذي دلالة معنوية عند مستوى حرية )%5(  

قيمته )50%( بين الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الســودان وإجمالي توزيع الزكاة 

على مصارفها خلال الفترة محل الدراسة. 

هذه النتيجة تشــر إلى أن الجباية تؤثر سلباً على الإنتاج في السودان، وأن الزكاة 

كما تتأثر بمستوى الانتاج تؤثر فيه أيضاً، فهو من ناحية يشير إلى أنه كلما زاد مستوى 

الانتــاج زاد عائد الــزكاة، وكلما ارتفع توزيــع الزكاة على مصارفها زاد مســتوى 

الانتاج أيضاً.

لكن الأثر النهائي كما أســلفنا يتحدد من خلال قوة أثر توزيع الزكاة فإن كانت 

أعلى من قوة أثر الجباية كان الأثر الكلي موجباً.

ولقياس وتقدير أثر جمع وتوزيع الزكاة على الإنتاج في السودان تم تطبيق طريقة 

المربعــات الصغرى العادية عــى معادلة انحدار خطي متعــدد، كان الناتج المحلي 

الإجمالي للســودان خــال )2000-2015م( متغيراً تابعاً فيهــا، وكل من الجباية 

والتوزيع على المصارف متغيراً مستقلًا وكانت النتيجة كما تظهر في المعادلة )1( أدناه:

GDP =  22456177.35  -.046 G +.059 M + U …….......….. (1)           

    2.132                                                              t =.915                 -.722

                                                                           Sig.377.483.053 

                                                         Adjusted       R2 = (17.1%) 
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يظهر مــن النتائج أعلاه وبرغم أن النموذج يتمتع بمســتوى معنوية كلية وفقاً 

لقيمة )F( المحسوبة، إلا  أن التغير السنوي في جباية وتوزيع الزكاة يفسر فقط حوالي 

)17%( من التغير في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الســنوي للســودان خلال الفترة 

)2000 - 2015م(.

وهذا يشــر إلى أن للزكاة أثرها على الإنتاج وقــد كان الأثر القوى خلال هذه 

الفترة هو أثر التوزيع بدلالة معنوية الارتباط بينه والناتج المحلي الإجمالي. كما تشــر 

إلى أن أثر الجباية على الناتج المحلي الإجمالي سالباً وإن لم يكن ذي معنوية.

ولعدم توافر البيانات التي يمكن اســتخدامها لقياس أثــر الزكاة على التوزيع 

توصي الدراســة الباحثين بإنجاز دراســات تحدد هذا الأثر ليس تحديداً وصفياً كما 

فعلت هذه الدراسة وإنما تحديداً قياسياً لدراسة الأثر على التوزيع.

•     •     •



رؤيـة معـرفية لأثـر الزكـاة76

منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي 2017 م

تناولت هذه الدراســة أثر الــزكاة على تحقيق أهداف الاقتصاد الإســامي في 

الســودان خلال الفترة من 2000 إلى 2015م، وخلصت إلى أن الزكاة قد أسهمت 

في تحقيق أهداف الاقتصاد الإسلامي خلال هذه الفترة من عدة طرق. ويمكن إيجاز 

النتائج والتوصيات فيما يلي:

النتائج : توصلت الدراسة لجملة توصيات أهمها:

- أسهمت الزكاة في السودان في إعادة توزيع الدخل  من خلال الجباية وتوزيعها 

على مصارفها المحددة.

- نال مصرف الفقراء والمساكين النسبة الأعلى من عائدات الزكاة في السودان، 

يليه مصرف العاملين عليها.

- هنالــك ارتباط إيجابي غير معنوي ضعيف جــداً يبين اجمالي الصرف على بند 

العاملين عليها وإجمالي جباية الزكاة بالسودان. 

- أســهمت الزكاة في الســودان  في توفير مصدر الــرزق الشريف، عبر  دعم 

مصارفها بمشروعات انتاجية واستثمارية.

- أثرت جباية الزكاة بصورة سالبة على الإنتاج في السودان.

- أثر توزيع الزكاة على مستحقيها كان موجباً على الإنتاج والاستقرار الاقتصادي 

خلال فترة الدراسة.
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التوصيات : بناءاً على النتائج أعلاه توصي الدراسة بما يلي:

- إنجاز دراســات  لقياس أســباب ضعف الارتباط بين الإنفاق على  مصرف 

العاملين عليها وجباية الزكاة وتحديد أسبابه ومعالجتها.

- إنجاز دراسات استقصائية تحدد قدرة المشروعات الإنتاجية للزكاة على تحقيق 

أهدافها.

د مدى كفاية الحاجات الأساسية التي وفرتها  - انجاز دراســات استقصائية تحدِّ

الزكاة لمستحقيها في السودان.

•     •     •
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